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 Compensation for the loss of the assumed profit due to 
procrastination in debt, an analytical jurisprudential study 
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Abstract: 
To an inductive collection of the statements of contemporary 

jurists who have re-examined the issue, the study will then 
conduct a jurisprudential analysis of their statements and examine 
their reasoning, to reach the origins of the different statements on 
the issue under study, through which a jurisprudential balance can 
be made between these origins. The study revealed the nature of 
the procrastinator, compensation, who is the compensation, and 
the intended harm in the disagreement of contemporary jurists, 
and revealed the results of the analytical study of this 
disagreement, and the endeavor to study it in a jurisprudential 
study to reach the desired research result. With a mention of the 
legal solutions presented by those who legally forbade 
compensation from those who procrastinated. 

Keywords: Compensation - Loss of profit - Assumed - Delay 
in debt - Analytical jurisprudential study 
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  صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلّم تسليمًا كثيًرا  أما بعد:

فمن فضل الله تعالى علينا أ  يسّر لنا سبيل العلم والفقه  ونسلله أ  يسخرنا لمأا فيأه   
م، الأم، علمًا وتعليمًا وعملًا  ومن أجلّ فضائل التيسير نعم، تحقيق العلم ونشر ؛ فقد أنعأم  خد

علينا مولانا المنعم أ  ألحقنا بركب من سخرهم سبحانه للعلم والفقه في الدين  فكا  فضل ربي 
راسأ،  عليّ بالانضما  في المسيرة التعليمي، في برامج الشريع، والفقه والدراسأا  اسسألامي، د  

وتدريسًا  تعلّمًا وبحثًا  فكا  هها الجهد في بحث مسلل، فقهي، معاصرة من مسأائل النأوازل في   
  وتُعدّ ""عصرنا عُنو  لموضوعها بأ

اسسلامي بالنظر والتلمل هه  المسلل، من المسائل العمليّ، الهامّ،  والتي زاد  فيها المطالب، على الفقه 
كيف لا والمسلل، لها ارتباط مباشر في عمل المصارف والمؤسسا  المالي،  ويزاحمها والاجتهاد فيها

فكرة غراما  التلخير والتي تعمل بها المصارف التقليدي،.
والهي يعالج مشكل، المماطل، على مأن أرفأق   من أجل هها تبرز 

المداين، قرضًا أو بيعًا مُؤجّلًا  وترجع هه  الأهمي، إلى أفراد الأم، الراغب  بعد  مخالف، وأحسن لغير  ب
الحكم الشرعي  والمؤسسا  المالي، والمصارف اسسلامي، التي تقصد مراد الله في منتجاتها وعقودها 

 وشروطها  فكانت أهمي، هها البحث من أهمي، موضوعه  واستمرار الحاج، له.
عنههه  المسلل، بمسائل شبيه، بها في الأصل  أو الكيفي،  أو الأأمُأعَوَّضولتداخل 

-محلّ البحث –أرد  توضيح
محلّ البحث في التّعويض عن فوا  الرّبح المفترض  وليس له ارتباط بالأضأرار الأخأر     

 كالتكاليف والجهود ومصاريف التقاضي ونحوها.
البحث فيما كا  سببه المماطل، في الدين  وليس له علاق، بالأسباب الأخر  للتعويض محلّ  

 عن فوا  الرّبح المفترض.
محلّ البحث عن التّعويض بعد وقوع السّبب  وليس محلّ بحثنا هو حكم اشتراط التّعويض في  
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وإ  كانت ترتبط بمسللتنا  الأصل إذا وقعت المماطل،  والتي تعرف بمسلل،: "الشّرط الجزائي"  وهي 
 كنتيج،  إلا أنّها تختلف عنها دراسً، وتدليلًا.

  على الرغم من عأد   وتُعدّ دراس، هه  المسلل، من 
الجدة الموضوعي، فيها  إلا أّ  وجه كونها نازل، عائد إلى اعتبار إعادة النظر والبحث وتجدّد  في عا  

سضاف، إلى اعتبار تجدّد الحاج،  وازدياد وسائل الاقتراض وأسباب إشأغال الهّمأ،      با5041
بالدّيْن؛ ولارتباطها بلصل عمل المصارف والمؤسسا  المالي،  ودعو  النّاس بتألخر إجأراءا    

ولا يعني ذلك أنهأا    –التقاضي والمطالب، بالحقوق  فاعتبر  هه  المسلل، نازل، من هه  النواحي 
 .-ودةً من قبلتكن موج

وتعتبر مجل، أبحاث الاقتصاد اسسلامي الصادرة من جامع، الملك عبدالعزيز ميدا  النظر 
  ولمدة اقتربت 5041والاجتهاد والرد والمناقش، واسجاب، عن هه  المسلل،  ففتحت أبوابها من عا  

جمع الفقهي إضاف، لهلك كا  للممن العشر سنوا   وهي تمثّل مصدر 
أثر  في دراس، المسلل، لجمل، من العلماء  ودوّنت بعد ذلك هه  المسلل، في الرسائل الأكاديميأ،   
كرسال، المماطل، في الدّيو  للدكتور سلما  الدخيل من كلي، الشّريع، بالرياض التابع، لجامع، اسما  

لمماطل، في الأموال لسليما  بن محمد اسسلامي، رسال، دكتورا   ورسال، حكم التعويض عن ضرر ا
البهدل من المعهد العالي للقضاء بالرياض التابع لجامع، اسما  محمد بن سعود اسسألامي، رسأال،   

 ماجستير.
ولعلّ هها البحث الهي ب  يديك يُساهم في دراس، المسلل، دراس، لا تتجاوز حأدود  

تمت بهه  المسلل، دراسأ، وبحثًأا      البحث  وتقو  بالدراس، الاستقرائي، للجهود الفقهي، التي اه
القيا  بجمعٍ علميٍّ لأصول المجيزين وأصول المانع  بدراسٍ، تحليليٍ، لأدلأ، الأصأول ومسأتنداتها    
ومناطاتها؛ للخلوص إلى نتيجٍ، فقهيٍ، لمسللٍ، ذا  أهميٍ، متجدّدة في واقع أفراد الأم، ومؤسسأاتها  

 .تنداتها. وعليه فإّ  منهج الدراس، سيكو  المالي،  تراعي أصول المسلل، وتُحلّل مس

                                                 

– ،وحرصت بعد جمع المصادر على قراءة البحوث في المسلل، باعتبار التسلسل التأاريي في الكتابأ   (5)
  حتى اجتمعت لديّ مادة علمي، لفكرتي الجواز والمنع في مسللتنا -بقراءة الأسبق للكتاب، عن المتلخر

 . -كما سيتب  ذلك لقارئ البحث إ  شاء الله–
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   وذلك بتحقيق التالي:وقد حرصت في بحثي على الالتزا  
الالتزا  بالمناهج العلمي، في التوثيق والكتاب، والتقسيم  مراعيًا قواعد الكتاب، واسملاء  ومحققًا 

التوثيق؛ فما أذكر  من اسحال، بعد العنوا  وقبل الفكرة  كعنوا  ]الدليل الأول   للأمان، العلمي، في
أو المناقش، الأولى  أو .. [: فالفكرة مستفادة منه  وبقي، اسحالا  المهكورة في طيا  الفكأرة  
 ]دليلًا كانت أو مناقش،[ فمنها ما أُخه من المرجع الوسيط  وكثيٌر منه وقع بعد البحث والنظر.

 الالتزا  بالمناهج العلمي، في التخريج للأحاديث والآثار  والتعريأف بالألفأاا الغامضأ،     
أو المشكل،  وبيا  حقيق، المسلل، الواردة عرضًا في صلب البحث وذلك بهكر المراد منها والخلاف 

 الوارد بإيجاز لا يُثقل على هامش البحث.
ند دراس، المسلل، الفقهي، وذلك ببيا  أقوال المسلل، ومن قال الالتزا  بمناهج البحث العلمي ع

  والاستدلال عليها مباشرة أو ببيا  أصول -بعد تحرير محل النزاع  وتصوير المسلل،–بهها القول 
كلّ قول  ومستند الأصل ودليله  وذكر المناقشا  والأجوب، عليها. وأخيًرا ترجيح الرأي المختار 

 موازن، والنظر.وفق الأسس العلمي، لل
الاقتصار في التمهيد على ما يمسّ محل البحث مباشرة  أو يُبنى عليها. وعليه: فاقتصأر في   

التعريفا  على ما يكفي لبيا  الحقيق، والمقصود من اللفظ  واقتصأر في الأنأواع والضّأوابط    
صلب البحث  وختمت البحث والقواعد المتعلق، بالمماطل، أو التّعويض على ذكرها بإيجاز؛ تمهيدًا ل

 بخاتم، وثبتٍ لأهم المصادر والمراجع.
 في تمهيد ومبحث : وجعلت  

 وفيه ثلاث، مطالب:أما  
 التعريف بالمفردا  المتعلق، بالعنوا  

 تّعويض عن الضّرر.حكم ال
 أنواع المماطل،  وحكمها.

 وفيه مطلبا : 
 دراس، المسلل، 

 به.كيفي، تعويض الدّائن عن فوا  الرّبح من مال المماطل للقائل 
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وفيأه   
 مطلبا :
 مقترح العقوب، المالي، لصندوق يستفيد منه عمو  الدّائن  المماطل بهم. 

طل.مقترح مقابل، المماطل، بقرض يقدّ  للدائن يوازي مدة ومقدار الم
راجيًا من الله تعالى أ  يكو  هها الجهد مثبو  الأجر لكلّ أطرافه  باحثأه وقارئأه   
والمستفيد منه  وهها جُهد المقلّ فليّ صواب فمنه سبحانه وهو فضلٌ تفضّل ربي به علأيّ  وأيّ  
زللٍ وسهوٍ ونقصاٍ  وتقصيٍر فمنّي والشيطا . وختامًا أسلل الله تبارك وتعأالى أ  يجعلنأا مأن    

لمبارك  قولًا وعملًا  وأ  يستعملنا فيما يرضيه  وأ  يجعلنا هداةً مُهتدين  عامل  بالعلم  نافع  ا
 مُنتفع   اللهم آم . 
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هو مصدرٌ للأصل )عوض(  والع  والفاء والضّاد كلمتا  صحيحتا   إحأداهما   
 .(2)  يقال: استعاض: أي طلب العوض(5)تدلّ على بدل الشيء. والتّعويض هو المستعمل

لغأوي  استعمل الفقهاء التّعويض في مصنفاتهم  ولا يرج عن الاستعمال ال
 .  (3)المهكور  وقد عُرّف التّعويض في معجم لغ، الفقهاء بلنه: دفع بدل ما ذهب

. (1)  أحدها يلتي على ضد النفع(0)اسم للأصل )ضرّ(  والضاد والراء ثلاث، أصول 
و  سمح   كما في قوله تعالى:(6)ويكو  بمعنى الضيق والعلّ، 

ُ
ُ أ ري غَيۡر َ   وجاء في السّن، (7) سجىلِي ٱلضَّر

  معنا : لا يضرّ الرّجل أخا  ينقصه (9)  والضّرر هنا: النقصا " :"(8)قوله 

                                                 

     مأادة )عأوض(  5399معجم مقاييس اللغ،  تحقيق: عبدالسلا  هأارو   دار الفكأر     :يُنظر: ابن فارس (5)
(0/588.) 

 .(067)ص      مادة )عوض(5051تار الصحاح  تحقيق: محمود خاطر  مكتب، لبنا  ناشرو   مخ :الرازي (2)
 (.543  )ص 5058قلع، جي وقنيبي: معجم لغ، الفقهاء  طبع، دار النفائس   (3)
   (.3/364)  معجم مقاييس اللغ، مادة)ضر( :يُنظر: ابن فارس (0)
 (.0/082)  و   الطبع، الأولى  مادة )ضر(بير  لسا  العرب  دار صادر :يُنظر: ابن منظور (1)
 (.5/138)  المعجم الوسيط  تحقيق: مجمع اللغ، العربي،  دار الدعوة  مادة)ضرر( :إبراهيم مصطفى وآخرو  (6)
 .91سورة النساء  آي،  (7)
 ( 2/780(  )2304ابن ماجه  كتاب الأحكا   باب من بنى في حقه ما يضر بجار   رقم )أخرجه  (8)

حه الألباني ]يُنظر: الألبأاني:  وصحّ  (1/11(  )2861اسما  أحمد عن ابن عباس  رقم )جه وأخر
 .([3/048   )5041إرواء الغليل  المكتب اسسلامي  الطبع، الثاني،  

محمد أبو الفضل  دار المعرف،  الطبعأ،  -الزمخشري: الفائق في غريب الحديث  تحقيق: علي البجاوي (9)
 (0/082)  ابن منظور: لسا  العرب  مادة )ضر((. 2/253الثاني،  )
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.(2)  فيقال: دخل عليه ضرر في ماله(5)شيء من حقه 
ردة في الكتاب كا  استعمال الفقهاء للضّرر من الدّلال، اللّغوي، والشّرعي، الوا

والسّن،  وقد نصّ المعاصرو  على معناها في تعاريف أكثرها متقابل،  فيُقال بألّ  الضّأرر هأو    
.(3)اسخلال بمصلح، مشروع، للنّفس  أو الغير تعدّيًا  أو تعسّفًا  أو إهمالًا

فاء والواو والتّاء أصلٌ صحيحٌ يدلّ على خلاف إدراك الفوا : أصله من الفو   وال 
.(1)  ومُقتضا : مُضيّ الوقت وذهابه(0)الشّيء والوصول إليه

هو أحد التّطبيقا  المباشرة للنّظري، الاقتصادي،: كلف، الفرصأ،  
  ومفادهأا: ذهأاب   (6)و  لها في الواقأع البديل، أو الفائت، أو الضّائع،  ولاز  النّظري،: أنّها لا لز

الكسب المتوقع  ولا يرج استعمالنا عن هها.

. (7)المماطل، من المطل  والميم والطّاء واللّا  أصلٌ صحيحٌ يدلّ على مدّ الشّيء وإطالته 
." :"(9)  ومنه قوله (8)والمطل: التّسويف

                                                 

-محمود الطناحي  المكتب، العلميأ، -النهاي، في غريب الحديث والأثر  تحقيق: طاهر الزاوي :الجزري (5)
 (.52/381)  تاج العروس  دار الهداي،  مادة )ضرر( :(. الحسيني3/572   )5399بيرو   

 (.0/082)  (  ابن منظور: لسا  العرب  مادة )ضر(2/253الزمخشري: الفائق في غريب الحديث ) (2)
 (.5/97   )5058الضّرر في الفقه اسسلامي  دار ابن العفا   الطبع، الأولى  موافي:  (3)
 (.0/017)  معجم مقاييس اللغ،  مادة )فو ( :ابن فارس (0)
 (.2/741)  )فو ( (. المعجم الوسيط  مادة2/69)  يُنظر: ابن منظور: لسا  العرب  مادة )فو ( (1)
. مقأأال: )تكلفأأ، الفرصأأ،( لديفيأأد هندرسأأو   منشأأور علأأى الشأأبك،        (6)

http://www.econlib.org/library/Enc/OpportunityCost.html 

 (.1/335)  معجم مقاييس اللغ،  مادة )مطل( :ابن فارس (7)
 (.55/620)  ابن منظور: لسا  العرب  مادة )مطل( (8)
(  2287اب الحوالا   باب في الحوال، وهأل يرجأع في الحوالأ،  رقأم )    البخاري  كتأخرجه  (9)

مسلم  كتاب المساقاة والمزارع،  باب تحريم مطل الغنّي وصح، الحوال، واستحباب   أخرجه (3/90)
 (.2/736(  )5160قبولها إذا أحيل على مليء  رقم )
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استعمل الفقهاء المطل والمماطل، في استعمالها اللّغوي والشّأرعي الأوارد في   
 .(5)الحديث  وتعريفاتهم واستعمالاتهم لا تخرج عن مقصود: تلخير قضاء الدّين

  الرّبح بسبب المماطل، مأن المسأائل الأتي    مما سبق تبيّن أّ  مسلل، التّعويض عن فوا 
استجد  في زماننا من الناحي، البحثيّ، الفقهيّ، لا من الجانب الواقعيّ الوجوديّ  ونظرًا لكأو   
المسلل، مرتبطً، ارتباطًا وثيقًا في باب التّعويضا  عن الضّرر  فسلشير في هها المطلب من التمهيد 

لتّصوّر الفقهي وهما: الضّابط الشّرعي في التّعويض عن الضّرر  باختصار إلى مسللت  مُؤثّرت  في ا
والشّروط الواجب توفّرها في التّعويض المالّي عن الضّرر  وهو ما سيتمّ عرضه بإيجأازٍ في هأها   

 المطلب.

، التامأ، بأ    إّ  القاعدة العامّ، في التّعويض في الفقه اسسلامي قائم، على مراعاة المثليّ 
. ولها فإّ  تعدّي المتضرر بلخه  أكثر من حقّه محرٌّ ؛ لأّ  هها المال الملخوذ (2)الضّرر وب  العوض

تعويضًا عن ضررٍ ليس له مقابلٌ من الضّرر فهو من أكل أموال النّاس بالباطل  وأكل أموال النّاس 
ائل المؤثّرة سيلتي الحديث عنها.   ويترتب على هها الضّابط جملٌ، من المس(3)بالباطل مُحرٌّ 

 
 -السّبب-فقد تكلّم الفقهاء عن أنواع الضّرر المستحقّ للتّعويض  وبُني على نوع الضّرر 

وهو محلّ البحث في –  فمن التّعويض ما كا  تعويضًا ماليًًّا -المسبّب–أنواع التّعويض عن الضّرر 
غير ؛ ولاختصاص البحث بالتّعويض المالّي  فسلقتصر الحديث عما اشترطه الفقهاء   ومنه -مسللتنا

في التّعويض المالّي عن الضّرر  وهه  الشّروط عائدةٌ إلى أركا  التّعويض  ومن هه  الأركا : محلّ 
 الضّرر. 

                                                 

البهج، في شرح  :(. التسولي7/573  ) 5982يُنظر: الكاساني: بدائع الصنائع  دار الكتاب العربي   (5)
 (.5/60   )5058التحف،  تحقيق: محمد شاه   دار الكتب العلمي،  الطبع، الأولى  

   )ص 5027ابع،  بع، السّما   طبع، دار الفكر ودار الفكر المعاصر  الطّنظري، الضّالزحيلي: يُنظر:  (2)
سلامي  طبع، دار النفأائس  الطبعأ، الأولى    لط، التقديري، للقاضي في الفقه اسالسّبركا : (  96

 (. 332   )ص 5027
 (.332السلط، التقديري، )ص بركا : يُنظر:  (3)
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 : (5)ولمحلّ الضّرر شروطٌ خاصٌّ، به  وهما شرطا  
 الٍ مُتَقوٍّ .أ  يكو  الضّرر في م 
 أ  يكو  الضّرر مُحَقّق الوقوع بصفٍ، دائمٍ،. 

 
"وهو المماطل الواجد الغني القادر على الوفاء  المنصوص في الأحاديث النبوي،:  
  وهو ظاٌ  آٌ   أباح الشّرع عِرضه (3)""  (2)"

في حقّه: الحبس حتى الوفاء  وإ    يُأوَفّ   -رحمهم الله-وعقوبته  والعقوب، المنقول، عن السّلف 
 . (0)أجبر  الحاكم ولو باع ماله للوفاء

                                                 

الضما  في الفقه اسسلامي  ضمن المؤلفا  الكامل، لعلي الخفيف  الخفيف: روط: نظر لها ولبقي، الشّيُ (5)
الضّأرر  إشأراف: حسأن     التّعويض عنبوساق: (  11 - 08   )ص 2444دار الفكر العربي  

صبحي أحمد  رسال، ماجستير في جامع، اسما  محمد بن مسعود  كلي، الشّريع، بالرياض  قسم الفقه  
 (.590-564   )ص 5042

 .ص سبق تخريجه (2)
(  2/855(  )2027ابن ماج،  كتاب الصدقا   باب الحبس في الدين والملازم،  رقأم ) أخرجه  (3)

إرواء الغليأل   الألباني: وحسنه الألباني ]يُنظر:   (29/061(  )57906)اسما  أحمد  رقم أخرجه 
(1/219]). 

(  2/517بأيرو   ) -مغني المحتاج إلى معرف، معاني ألفاا المنأهاج  دار الفكأر  الشربيني: يُنظر:  (0)
   5026تحقيق: صلاح عويض،  دار الكتب العلمي،  الطبع، الثانيأ،     العدّة شرح العمدةالمقدسي: 

(5/227.) 
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َٰ  سمحسبحانه وتعالى عليه بقولأه:   وهو الهي نصّ الله ةةَ إ لَي يِ ََ ََ ةٖ   َ وَإِن كََنَ ذُو عُسۡر
   ٖ ؛ (3)  وحكمه ليس بظاٍ   فلا يقع عليأه اس   (2)  سواء كا  المعسر معدومًا أو لا (5) سجىمَيرسََۡ

لاختصاص الحديث بالغني. لكن هل يلز  من عد  الحكم بظلمه عد  جواز حبسأه  اختلأف   
 المسلل، على قول :العلماء في هه  

 .(0)لا يحبس. وهو قول جمهور العلماء من المهاهب الفقهي، الأربع،
 .(1)-رحمهما الله-يجوز حبسه. روي عن ابن عباس وشريح 

ص العقوبأ، في  المعسر ليس بظا ؛ لمفهو  الحديث السابق  فلم تحلّ عقوبته؛ لاختصأا 
 .(7)  والآي، أنظرته  وفي حبسه عد  قدرة له على قضاء الدّين(6)الواجد الغني

                                                 

 .284سورة البقرة  آي،  (5)
وقد قسّم بعض علماء المالكي، المماطل  إلى ثلاث، أقسا   ففرّقوا ب  المعسر المعد   والمعسأر غأير    (2)

 (.8/564   )5990الهخيرة  تحقيق: محمد حجي  دار الغرب  القرافي: المعد . يُنظر: 
الجامع لأحكا   :كم هو النظرة ضرورة. يُنظر: القرطبييقول ابن عطي،: وأما مع العد  والفقر الصريح فالح

   (.3/372   )5023القرآ   تحقيق: هشا  بخاري  دار عا  الكتب  الرياض  
ابأن  (  3/242   )5393الأ   دار المعرف،  الشافعي: (  7/573يُنظر: الكاساني: بدائع الصنائع  ) (3)

 (.2/83  )الشرح الكبير  دار الكتاب العربي للنشرقدام،: 
 يُنظر: المراجع السابق،.   (0)
جأامع  الطأبري:  يُنظر: . -رحمهم الله-وذكر أبو حنيف، وصاحبا  أّ  للغرماء ملازمته  خلافًا لزفر  (1)

(  6/34   )5024البيا  في تلويل القرآ   تحقيق: أحمد شاكر  مؤسس، الرسال،  الطبعأ، الأولى   
  (54/05   )5051دار الكتب العلمي،  الطبع، الثانيأ،     عو  المعبود شرح سنن أبي داودآبادي: 

 (7/572الكاساني: بدائع الصنائع )
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  دار إحياء التراث العربي  الطبعأ، الثانيأ،    النووي: يُنظر:  (6)

5392(   54/227.) 
 (.7/573يُنظر: الكاساني: بدائع الصنائع ) (7)
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أّ  الآي، السابق، مخصوصٌ، في باب الربا  ويلز  المعسر والموسر القضاء  ويجوز حبسهم 

ن تؤَُد  سمح۞ عند عدمه؛ لعمو  قوله تعالى: 
َ
مُةكُُمر أ

ر
َ يأَ ليهَالَينر ٱللَّر هر

َ
ٰٓ أ َٰ ي مَ نَ تي لَ

َ  . (5)سجىوا  ٱلۡر

  ويجوز أ  (2)وإ  كانت الآي، الآمرة باسنظار في الربا  إلا أنها في كل الديو ؛ قياسًا
تكو  ناسخ، عام، نزلت في الربا   صار حكم غير  كحكمه  وما يدل على عمومها: أنها لو 

ٖ  سمح ه تعالى:كانت في الربا خاص، لكا  النّصب أولى في قول َ والقراءة بالرفع بمعنى: وإ   سجىذُو عُسۡر
 .(3)وقع ذو عسرة من النّاس أجمع 

 
ما ذهب إليه جمهور العلماء  من عد  جواز حبس المعسر؛ لكونه  -والله أعلم-يترجّح 

المجيأزو    ليس بظاٍ   وهو معهورٌ لعُسر   وأمر الله سبحانه وتعالى بعهر  وإنظار   وما ذكأر  
"للحبس تمت مناقشته؛ بعد  اختصاصه بالربا  فيبقى مفهو  حديث: 

 مقدٌّ  على تخصيص الآي، بالربا. (0)"

                                                 

 .18ي، سورة النساء  آ (5)
هأ   5051بيرو   -أضواء البيا  في إيضاح القرآ  بالقرآ   دار الفكر للطباع، والنشرالشنقيطي:  (2)

(0/591.) 
 (.3/372الجامع لأحكا  القرآ  ) :يُنظر: القرطبي (3)
 سبق تخريجه ص. (0)
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اتّفق الفقهاء على أّ  التّعويض لا يجوز إذا كا  المماطل مُعسرًا؛ لأنّه معهورٌ ليس بظاٍ  فيبقى 
على حرم، الرّبا؛ لأنّه زيادة على الدّين الثابت بالهّم، وهها محرّ  إجماعًا  و  يحك أحد استثناءً في 

.5حال، المماطل المعسر
اتّفق الفقهاء على أّ  اشتراط الزيادة المقدرة في أصل العقد لا تجوز؛ لأّ  التّعويض تبعٌ للضّرر  

.2لا عكسه
اختلفوا في تعويض الدّائن من ممال المماطل عن فوا  الرّبح المفترض إذا كأا  المماطأل    

 قول .مُوسرًا  و  يشترط الزيادة المقدّرة في أصل العقد  على 
إذا تلخّر المدين في سداد الدّين  وماطل مدة زما  لو اتجر الدّائن بالمال المماطل 
به لربما ربح بهها المال سواءً كا  له مالٌ آخر يتّجر به في تلك المدة  أو   يكن. فما حكم تعويض 

الدّائن من مال المدين المماطل عمّا فاته من ربحٍ مفترضٍ  
كما لو كا  للدّائن أسهمًا في شرك، ما  وهه  الشّرك، تُحقّق أرباحًا في مُدّة المطل  هل 
يجوز له أ  يلخه تعويضًا عن مقدار ربحٍ مُفترضٍ؛ لأنّه لو كا  المال المماطل به ب  يديه لكا  في 

 تلك المحفظ، محققًا لها  الرّبح في أسهم الشّرك،.
                                                 

عأ، الثانيأ،    عجمأا   الطب -اسجماع  تحقيق: أبو حماد حنيف  مكتب، الفرقأا  يُنظر: ابن المنهر:  (5)
عبدالوهاب الشأهري  دار  -سجماع  تحقيق: فؤاد الشلهوببن عبدالبر: اا  (536 هأ )ص5024

   5041بيرو   الطبع، الأولى -دار الفكر  المغنيابن قدام،:   (257 الرياض. )ص-القاسم للنشر
 (.330/ 29فتاو  )المجموع ابن تيمي،: (  394/ 0)

لجانب العأدل   ير الضّرر وأنه يكو  بعد وقوع الضّرر لا قبله؛ مراعاةً  يتلف الفقهاء في وقت تقد (2)
 الضّأرر معأدو ٌ   رر  فتقدير التّعويض قبل وقوع الضّرر محرّ ؛ لأّ ساويًا للضّحتى يكو  التّعويض مُ

  قابلته بالمال  والضّرر هو سبب التّعويض  والمسبب لا يتقأدّ مُ   والمعدو  والمجهول لا تصحّمجهولٌ
 (.38الضما  في الفقه اسسلامي )ص الخفيف: سببه وإلا   يكن سببًا. يُنظر: على 
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جواز تعويض الدّائن من مال المماطل عن فوا  الرّبح المفترض. وقال بهها القأول   
. ولا يلز  من قولهم بالجواز اتفاقهم على التّعويض لفوا  الرّبح في كلّ الصور  (5)بعض المعاصرين

 . (2)وإنما هو اتفاق على المبدأ
فوا  الرّبح المفترض. وصدر  به قرارا  تحريم تعويض الدّائن من مال المماطل عن  

 .(0)  وجمهور العلماء المعاصرين(3)المجامع الفقهي، والهيئا  العلمي،

                                                 

 ممن قال بهها القول: (5)
يُنظر: بحثه )هل يُقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتّعويض علأى الأدّائن (     

 (552-543هأ  )ص  5041  2  العدد 2منشور في مجل، أبحاث الاقتصاد اسسلامي  المجلد 
يُنظر: بحثه )الاتفاق على إلزا  المدين الموسر(  منشور في مجلأ، أبحأاث الاقتصأاد     
وذكر أنه قد صدر  بأه فتأو  نأدوة     (.558-557   )ص 5041  5  العدد 3اسسلامي  المجلد 

 البرك،.  
ر المماطل، في الدين ب  الفقه والاقتصاد للشأيخ   يُنظر: تعليق الصديق الضرير على بحث: )التّعويض عن ضر

 (.69   )ص 5051  1محمد الزرقاء ومحمد القري(  منشور في مجل، أبحاث الاقتصاد اسسلامي  المجلد 
منشور في مجل، المجمأع الفقهأي    يُنظر: بحثه )مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته(  
 .2لعدد   ا2اسسلامي  السن، 

المماطل، في الديو  دراس، فقهي، تلصيلي، تطبيقيأ،   الدخيل: وذكر الدكتور سلما  الدخيل في رسالته ]• 
إشراف: عبدالعزيز الرومي  رسال، دكتورا  من جامع، اسما  محمد بن سأعود اسسألامي،  كليأ،    

  [ أنه قد قال بهها القول كهلك:5020الشّريع، بالرياض  قسم الشّريع،  
  .5025في بحث غير منشور مقدّ  لهيئ، المحاسب، في عا   

 المبحث الأول.المطلب الثاني من وسيلتي الحديث عنها في  (2)
مجمأع  (  مجلأ،  268   )ص 5057يُنظر: قرارا  المجمع اسسلامي  التابع لرابط، العا  اسسلامي   (3)

 (.008-007  )ص 5د   المجل6  العدد الفقه اسسلامي الدولي
 ممن قال بهها القول: (0)

يُنظر: بحثه )المؤيدا  الشّرعي، لحمل المدين المماطل علأى الوفأاء وبطألا  الحكأم      
  3بالتّعويض المالي عن ضرر المماطل،( لنزيه حماد  منشور في مجل، أبحاث الاقتصاد اسسلامي  المجلأد  

 (.551-547هأ  )ص  5041  5العدد 
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يتركب هها الأصل من مقدمت  ونتيجت   والخلاص، منهم: جواز التّعويض عن  •
 فوا  الرّبح بسبب المماطل، بالدين  ومستندها في الأمرين التالي :

ما دلّت عليه النّصوص الشّرعي، من آيا  وأحاديث على  مستند أّ  المطل ظلمٌ: 
الوفاء  والقيا  بالعدل  وما اقتضته الأدل، من أ  حبس مال الآخرين بغير وجه حق بكلّ وجوب 

 صور   وصورة المطل بالخصوص ظلمٌ  من هه  الأدل،:
فوُا  سمح كقوله تعالى: - ور

َ
َُوٓا  أ يينَ ءَامَ هَا ٱلَّر ي 

َ
يَٰٓأ

يٱلرعُقُودي   ييسمح   وقوله تعالى:(2)سجىب هيمر رَ عُونَ وَٱلَّر دي مَ نَ تيهيمر وعََهر
َ
  (3) سجى٨ نَ هُمر لۡي

ليهَاسمح۞  وقوله تعالى: هر
َ
ٰٓ أ َٰ ي مَ نَ تي لَ

َ وا  ٱلۡر ن تؤَُد 
َ
مُةكُُمر أ

ر
َ يأَ  .(0)سجىلَينر ٱللَّر

                                                                                                                       

يُنظر: تعليقه على بحث الشّيخ مصطفى الزرقاء  منشور في مجل، أبحأاث الاقتصأاد    
 (.259-251  )ص 5049  5اسسلامي  المجلد 

يُنظر: تعليقه على بحث الشّيخ الصديق الضرير  منشأور في مجلأ، أبحأاث     
 (.  62-65   )ص 5055  3الاقتصاد اسسلامي  المجلد 

 وذكر الدكتور سلما  الدخيل في رسالته ]المماطل، في الديو [ أنه قد قال بهها القول كهلك:• 
    كما في ندوة بيت التمويل الكويتي   

 .و
د مناطا  القائل  بأالقول   على هه  الأصول  وذلك لتعدّ  ودلّلت في أصولٍ قولٍ جعلت أدل، كلّ (5)

  أو منأعٍ  فقو  على المبدأ من جوازٍيتّ أهل قولٍ واختلاف نظرهم الشّرعي وتطبيقهم للحكم: فكلّ
 ويتلف أهل الجواز في كيفيته وشروطه وآلياته  ويتلفو  كهلك في بعض الأصول.

 .5سورة المائدة  آي،  (2)
 .8  آي، سورة المؤمنو  (3)
 .18سورة النساء  آي،  (0)
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دلّت عمو  الآيا  السابق، على وجوب الوفاء بالعقود والعهود  علأى أداء   

هها أمر من الله عند تفسير آي، المائدة: " -رحمه الله–م، تضييعها  يقول ابن سعدي الأمانا  وحر
ا تعالى لعباد  المؤمن  بما يقتضيه اسيما  بالوفاء بالعقود  أي: بإكمالها  وإتمامها  وعأد  نقضأه  

بحقوق  والتي بينه وب  أصحابه من القيا ...  ونقصها. وهها شامل للعقود التي ب  العبد وب  ربه
الصحب، في الغنى والفقر  واليسر والعسر  والتي بينه وب  الخلق من عقود المعأاملا   كأالبيع   

 .(5)واسجارة  ونحوهما  وعقود التبرعا  كالهب، ونحوها"
أي: محافظو  علأى  عند تفسير آي، المؤمنو : " -رحمه الله–يقول الشنقيطي   

استودعك الله  وأمرك بحفظه  فيدخل فيها حفأظ   ما الأمانا   والعهود  والأمان، تشمل: كلّ
ا رضي الله  وحفظ ما ائتمنت عليه من حقوق النّاس  والعهأود أيضًأ  ما لا يُ جوارحك من كلّ

ما أخه عليك العهد بحفظه  من حقوق الله  وحقوق النّاس  وما تضمنته هه  الآيأ،   تشمل: كلّ
 .(2)"كثيرةٍ آياٍ  ا فيبينًالكريم،  من حفظ الأمانا  والعهود جاء مُ

هها الوجوب في هه  الآيا  يعتبر مخالفته على نقيض العدل والوفاء  ويكو    
  والمطأل  (3)صاحبه مُخالفًا لأمر ربه  مُستحقًا للعقاب بالجمل،  كمّا قرّر أهل الأصول ذلأك 

 . (0)للعقود والعهود  سبّبَت ضررًا استحقّ العقوب، لمخالفته

                                                 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا  المنا   تحقيق: عبدالرحمن اللويحق  مؤسس، الرسأال،   السعدي:  (5)
 ( بتصرف يسير.258هأ  )ص  5024الطبع، الأولى 

 (.1/359أضواء البيا  )الشنقيطي:  (2)
لله التركأي  مؤسسأ، الرسأال،  الطبعأ، الأولى     شرح مختصر الروض،  تحقيق: عبداالطوفي: يُنظر:  (3)

-المسوّدة  تحقيق: محمد محيي الدين  مؤسس، المأدني آل تيمي،: وما بعدها(.  5/261هأ  )5047
(. وذكرنا بالجمل، للخلاف المعروف مع المعتزل، في لزو  العقاب لمأن خأالف   9-1القاهرة  )ص

 الأوامر.  
على المدين المماطل بالتّعويض على الدّائن   ( لمصطفى الزرقاء  يُنظر: بحث ) هل يُقبل شرعًا الحكم  (0)

 (.546-541)ص 
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ََكُم سمح يقول تعالى:   وَ لَكُم بيَر مر
َ
كُلوُٓا  أ

ر
وَلََ تأَ

بَ طيلي 
يٱلر (5)سجىب

 
عمو  النهي الوارد في الآي، من أكل أموال النّاس بالباطل  والمطل: أكلٌ لمنافع المال عن 

 .(2)"وجو  المنافع والمراد سائرعن الآي،: " -رحمه الله–الدّائن  يقول الجصاص 
سَ ني سمح كقوله تعالى:  يحر

لي وَٱلۡر يٱلرعَدر مُةُ ب
ر
َ يأَ (3)سجىلَينر ٱللَّر

كُمر سمح وقوله تعالى: نفُسي
َ
ٰٓ أ ي وَلوَر عََلَ ر طي شُهَدَاءَٓ للَّي يٱلرقيسر َُوا  كُونوُا  قَور مييَن ب يينَ ءَامَ هَا ٱلَّر ي 

َ
أ يَٰٓ

 َ وي ٱلروَ لي
َ
ييَنن أ ةَب

قر
َ (0)سجىيرني وَٱلۡر

أّ  أوّل خطوة في العدل هي أ  يؤدي اسنسا  ما عليه من حقوق لأربابها في مواعيدها  
 .(1)وإلا كا  غير عادل مقسط  ومن تجنب العدل كا  ظالًما

  (6)"قال: " ففي حديث أبي هريرة أّ  رسول الله   -
 .(7)"قال: " وحديث الشّريد بن سويد أّ  رسول الله 

 "حكم على المماطل الغني بالظّلم في الحديث   والمقصود من " بلّ  النبي 

                                                 

 .588سورة البقرة  آي،  (5)
(  0/344   )5041بيرو   -أحكا  القرآ   تحقيق: محمد قمحاوي  دار إحياء التراث :الجصاص (2)

 وسيلتي الحديث عن حقيق، مالي، المنافع إ  شاء الله.
 .94سورة النحل  آي،  (3)
 .531سورة النساء  آي،  (0)
بحث )هل يُقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتّعويض على الدّائن ( لمصأطفى الزرقأاء  )ص    (1)

541-546.) 
 .ص سبق تخريجه (6)
 .ص سبق تخريجه (7)
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 .(5)أيّ مطل الموسر القادر 
ما دلّت عليه أصول الشّريع، مأن حرمأ، الضّأرر      مستند رفع الظّلم والضّرر: 

قأال: "  ووجوب رفعه  مستمدًا من حديث عبادة بن الصامت أ  رسول الله 
في مؤلفاتهم ومجاميعهم قاعدة كبر  كليّأ،: "الضّأرر    -رحمهم الله–؛ ليُدوّ  الفقهاء (2)"
 .(3)يزال"

  ومضأرٌ  (0)من كا  ظالًما معتديًا كا  مستحقًا للعقوب،  والمماطل ظا  بنص الحأديث و
. ومن عقوبته: التّقد  للقضاء بطلب التّعويض الهي سببته (1)للدائن بحرمانه من الانتفاع بمنافع ماله

 .(6)المماطل، في أدائه الحق
• 

ل  بمنع التّعويض من نأاحيت   مفادهأا في   توجّهت المناقش، لهها الأصل بلدلته من القائ
 المناقشت :
 :المناقش، الأولى  

أنّنا نُسلّم أّ  المماطل القادر ظاٌ  مُعتدٍ  إلا أنّنا لا نُسلّم بلّ  التّعويض عن فوا  الأرّبح  
: بسبب المماطل، داخلٌ في النّصوص الشّرعي،  بدليل ما نُقل عن فعل السّلف وقولهم عند قوله 

: -رحمه الله–. يقول الجصّاص (8)  فالعقوب،: هي حبسه حتى يوفّي دينه(7)""

                                                 

 (.54/227المنهاج شرح صحيح مسلم ) :يُنظر: النووي (5)
 ص. سبق تخريجه (2)
هأأ   5055الأشبا  والنظائر  دار الكتب العلمي،  السبكي: اعد الفقهي،  ومنها: يُنظر: كتب القو (3)

 (.81هأ  )ص 5044الأشبا  والنظائر  دار الكتب العلمي،  ابن نجيم:  .(5/13)
 .ص " وقد سبق تخريجه: "قوله  (0)
ماطل بالتّعويض على الدّائن ( لمصطفى الزرقأاء   يُنظر: بحث )هل يُقبل شرعًا الحكم على المدين الم (1)

 (.96(. وبحث )مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته( للمنيع )ص 547)ص 
 (.96بحث )مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته( للمنيع  )ص  (6)
 .ص سبق تخريجه (7)
 (.54/05عو  المعبود ) :(  آبادي54/227المنهاج شرح صحيح مسلم ) :يُنظر: النووي (8)
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  فالحأديث دالٌ  (5)"ه   يرد غير العقوب، وهي الحبس لاتفاقهم على أنّ ستحقّوالظا  لا محال، مُ"
 يلز  من وجود الظّلأم  على عقوب، المماطل  لكنّه ليس دالًا على أّ  العقوب، بتعويض الدّائن  ولا

 .(2)جواز التّعويض
• 

بلّ  لفظ، العقوب، مُطلقٌ،  ولا يمنع أ  يكو  التّعويض عن فوا  الرّبح داخلٌ في الحديث  
ويدلّ عليه: أّ  عقوب، الحبس التي نصّ عليها الفقهاء هي مجرّد عقوبٍ، على المماطل لكنّها لا ترفع 

 على الدّائن. الضّرر الحاصل
• 

 ماطلالمف، أّ  الفقهاء قد نصّوا على أّ  وجه هه  العقوب، أنّها من قبيل مقابل، الاعتداء بمثله
 ؛حال بينه وب  منافع نفسهبمنع ماله عنه  وحال بينه وب  منافع ماله  فيُ   على صاحب الحقّتعدّ

 .(1)زاجرةٌ لا جابرة؛ بدليل أنّها   تُوجب على المعسر   فهي عقوبٌ،(0)بإزاء حيلولٍ، ليكو  حيلولً،
ولا يلز  من وقوع العقوب، على الجاني ارتفاع الضّرر عن المجني عليه  كما في حدّ السّرق، 

   ويرد عليها المناقش، الثاني، كهلك.(6)والحراب، والقصاص
 :،المناقش، الثاني 

ليس من شرطه أ  يكو  ضررًا فعليًًّأا ماديًًّأا   أّ  الضّرر هنا على الدّائن ضررٌ مُحتملٌ  و
  ومأع  (7)يستوجب رفعه  بل الأصل في ضرر فوا  الرّبح أنّه ضررٌ ليس بالضّرر الفعليّ الماديّ

                                                 

 (.2/596أحكا  القرآ  ) :الجصاص (5)
مشكل، الديو  المتلخرا  وكيفي، ضمانها في البنوك اسسلامي،  ضأمن حقيبأ،   القر  داغي: يُنظر:  (2)

الدكتور علي القر  داغي الاقتصادي،  طبع، وزارة الأوقاف والشؤو  اسسألامي،  الطبعأ، الأولى    
5035(  8/523). 

 .(360ص ) اطل، في الديو الممالدخيل: يُنظر:  (3)
 (.9/29المحيط البرهاني  دار إحياء التراث العربي  )ماز : يُنظر:  (0)
(360المماطل، في الديو  )ص الدخيل:  (1)
 .(555يُنظر: بحث )المؤيدا  الشّرعي، لحمل المدين المماطل على الوفاء( لنزيه حماد  )ص  (6)
لأصول وترجيح الرأي المختار. يُنظر: تعليق زكي الدين شأعبا   وسيلتي بيا  ذلك في الموازنا  ب  ا (7)

 (.258على بحث الشّيخ مصطفى الزرقاء  )ص 
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فلا يُرفع الضّرر بضررٍ آخر مُشتملٍ على  -كما سيلتي في أدل، المانع –وجود مانع الربا وشبهته  
 .(5)باللفظ المطلق الوارد بالحديث؛ لوجود هها المانع المقيّد   ولا يُعمل-وهو محلّ النّزاع –محرّ  

 • 
بلنّه عند عد  عقوب، المماطل الظا   نكو  قد ساوينا في الجزاء ب  العادل والظا   وب  
المنصف والجائر  وهها لا يستقيم مع أُسس الشّريع، ومقاصدها في التّشأريعا   ومؤدّاهأا إلى   

 .(2)يع النّاس للمماطل،؛ لعد  وجود العقوب،تشج
• 

بلنّه لا يلز  من عد  جواز التّعويض المالي في مسللتنا  التّسوي، ب  الحال   فتبقى المفارق، 
  وعليه عقوباٌ  (3)ب  المماطل والمؤدي للدّين في الدّنيا والآخرة؛ لأّ  الأوّل في نظر الشّارع ظاٌ 

  بل ويحقّ للحاكم التّصرف بماله عند امتناعه؛ لاستيفاء حقّ (0)من حبسٍ وضربٍ وتعزيرٍشرعيٌّ، 
 .(1)اطل بهمالغرماء المَُ

  

                                                 

 (.257يُنظر: المرجع السابق )ص  (5)
يُنظر: بحث )هل يُقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتّعويض على الدّائن ( لمصطفى الزرقأاء    (2)

 (.547)ص 
 .ص "  سبق تخريجهالحديث: " بنصّ (3)
 (.552يُنظر: بحث )المؤيدا  الشّرعي، لحمل المدين المماطل على الوفاء( لنزيه حماد  )ص  (0)
  5397بيرو   -تحقيق: علي البعلي  دار المعرف،  الاختيارا  الفقهي،ابن تيمي،: يقول ابن تيمي، في ] (1)

مغني المحتأاج  الشربيني: ينه ولا يلزمه". ويُنظر: ([: "وللحاكم أ  يبيع عليه ماله ويقضي د084)ص 
 (.5/227العدة شرح العمدة )المقدسي: (  517/ 2)
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استدلّ مُجيزو التّعويض عن فوا  الرّبح بكو  الرّبح منفع،  والمنفع، مالٌ  
يجوز التّعويض عنها إذا فاتت  ومستندهم قول جمهور الفقهاء في هه  المسلل،. وقد اختلف الفقهاء 

 :(5)على قول  -بالجمل،–في مسلل، ماليّ، المنافع 
  

قتصار المال عندهم على الشّيء الماديّ المحسوس  الهي يُتَمَأوّل  أّ  المنافع ليست مالًا  وا
ولكن باعتبار صف،  سقام، مصالحنا به  اسم لما هو مخلوقٌ: "-رحمه الله–ويُحرز. يقول السّرخسي 

 .(3). وهها القول قول الحنفي،(2)"ل واسحرازالتموّ
 

عند تعريف المأال   -رحمهم الله–حدٍ من الحنابل، أّ  المنافع مالٌ له قيمٌ،  وقد نصّ غير وا
 .(1). وهها القول قول الجمهور(0)بقولهم: "ما كا  في منفعٍ، مباحٍ، لغير حاجٍ، أو ضرورةٍ"

 
المنافع هي الرأي المختار ما ذهب إليه أهل القول الثاني من شمول المال للمنافع؛ لأّ   

وَ ليكُم سمح   ويدلّ على ذلك قوله تعالى:(6)الالغرض الأظهر من جميع الأمو مر
َ
يأ  ب
ن تبَرتَغُوا 

َ
أ

                                                 

 باعتبار كو  أصل المنفع، مالًا أو لا. (5)
 (.55/503هأ  )5025بيرو   الطبع، الأولى -دار الفكر  المبسوطالسرخسي:  (2)
البحر الرائق شأرح كنأز   ابن نجيم: (  0/088)بيرو   -فتح القدير  دار الفكرابن الهما : يُنظر:  (3)

 (.1/277الدقائق  دار المعرف، بيرو   )
كشاف القناع  تحقيأق: هألال مصأيلحي  دار    البهوتي: (. 0/7الشرح الكبير )ابن قدام،: يُنظر:  (0)

 (.3/512هأ  )5042بيرو   -الفكر
التاج واسكليل لمختصر خليأل   العبدري:   ينظر في اعتبار المنفع، مالًا عند الجمهور: المراجع السابق، (1)

بأيرو    -مغني المحتأاج  دار الفكأر  الشربيني: (  156  0/263  )5398بيرو   -دار الفكر
(2/2.) 

-قواعد الأحكا  في مصالح الأنا   تحقيق: محمود الشنقيطي  دار المعارفالعز بن عبدالسلا : يُنظر:  (6)
 (.5/511بيرو   )
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يَنن   َ مُسَ فيحي َييَن غَيۡر رصي   (2)  فاشترط المال في الصداق  ويصح فيه بغير ما يتموّل ويُحرز(5)سجىمُّ 
 .(3)وهو ما عليه أعراف النّاس ومعاملاتهم قديًما وحديثًا

•  
  لا منفعٌ، حقيقيٌّ، فعليٌّ، ماديٌّ،  والهي يجوز حتملٌ،مُ منفعٌ، محلّ البحثفي  المنفع، الفائت، أّ 

 .(0)أخه العوض عنها عند فواتها  ما كا  من المنافع المتحقق فواتها
  

                                                 

 .20 سورة النساء  آي، (5)
 (.528-1/527الجامع لأحكا  القرآ  ) :يُنظر: القرطبي (2)
كقرار مجمع الفقه اسسلامي الدولي في بأراءا    يُنظر: قرارا  المجامع الفقهي، في اعتبار المنافع مالًا. (3)

   العأدد  5049 الاختراع والاسم التجاري والعلام، التجاري، ونحوها. مجل، مجمع الفقه اسسلامي 
 .(2185  )ص 3لد   المج1

لأّ  ما   يتحقق فواته لا جوز التّعويض عنه؛ لكو  حتميّ، وقوع الضّرر شرطًا في التّعويض المالي عن  (0)
نظر: بحث )المؤيدا  الشّرعي، لحمل المدين المماطل على الوفأاء(  . ويُ-كما بينا في التمهيد –الضّرر 

 (.554-549لنزيه حماد )ص 
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• 
والشّأرط   (5)بلنّه يجوز أخه التّعويض عن فوا  المنفع، المحتمل،؛ قياسًا علأى العربأو   

                                                 

لع، فيدفع إلى البأائع  ([: بل  يشتري الس0/352ّ) المغنيابن قدام،: ه ابن قدام، ]والعربو  كما عرّف (5)
 لع، احتسب به من الثمن  وإ    يلخهها فهلك للبائع.ه إ  أخه السّا  أو غير  على أنّدرهًم

 وقد اختلف الفقهاء في حكم العربو  على قول :• 
 ذلك عن ابن عباس والحسن.  حرم، العربو   وهو قول الجمهور  روي  

داود  كتاب اسجارة  باب في العربأا   رقأم    أخرجه أبوعن العربا . ] بنهي النبي      
(  2592ابن ماجه  كتاب التجارا   باب بيع العربأا   رقأم )  وأخرجه  ( 3/342(  )3140)
تب العلمي،  الطبع، الأولى دار الك  التلخيص الحبيرابن حجر: قال الحافظ بن حجر في ]. (2/738)

([: " وفيه راوٍ   يُسم  وسمي في رواي، لابن ماج،: عبد الله بن عامر الأسألمي   3/00   )5059
وقيل هو بن لهيع،؛ وهما ضعيفا  " وقال الألباني ]في تحقيقه لمشكاة المصأابيح للتبريأزي  المكتأب    

 [([: "ضعيف".2/501   )5041اسسلامي  الطبع، الثالث، 
جواز العربو  وهو قول الحنابل،  وروي عن عمر وقد ذكر القص، البخاري فقال: واشتر   

نافع بن عبد الحارث دارًا للسجن بمك، من صفوا  بن أمي، على أ  عمر إ  رضي فالبيع بيعه وإ    
 .يرض عمر فلصفوا  أربع مئ، دينار وسجن ابن الزبير بمك،

]أخرجه البخاري معلقًأا  كتأاب    بن الخطاب  وإجازة ابنه عبدالله بن عمر. بفعل عمر     
 ([.  3/523الخصوما   باب الربط والحبس في الحر   )

ما ذهب إليه الحنابل، من جواز العربو ؛ لضعف حديث النهي  وما عضد قولهم من فعأل   
 بالترمهي  كتاأخرجه ". ]: "عمر  واستصحابهم الأصل لعمو  قوله 

(  وصححه الألباني ]يُنظأر:  3/630(  )5312الأحكا   باب ما ذكر في الصلح ب  النّاس  رقم )
 [.([1/502إرواء الغليل  )الألباني: 

   5391بداي، المجتهد  مطبع، مصطفى الحلأبي  الطبعأ، الرابعأ،    ابن رشد:  • 
 ( 9/331) المطبع، العربي، بمصر  إدارة الطباع، المنيري،  المجموع شرح المههب النووي: (  2/562)

النتف في الفتاو   تحقيق: صلاح الدين النأاهي     أبو الحسن السعدي: (0/352المغني ) ابن قدام،:
 .(5/072   )5040مؤسس، الرسال،  -دار الفرقا 
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 .(2)مع كونهما منفعت  محتملت  وجاز الأخه بهم  بجا(5)الجزائي 
•  

بلّ  العربو  ليس في باب المداينا   وأحكا  الدّين تختلف عن أحكا  البيع  فما جاز في 
  و  يكن الخلاف فيه بسبب المنفع، الفائت، من عدمها  وإنّما سبب (3)البيع قد لا يجوز في الدّين

 لمستدلّ به.الخلاف في الحديث ا
  وشرط التّعويض فيه وفي بقي، (0)وأما الشّرط الجزائي فيمنعه القائلو  بجواز  في الدّيو  

                                                 

ط الجزائي وأثر  في العقود المعاصرة  دار كنوز أشأبيليا  الطبعأ،   الشّراليمني: والشّرط الجزائي هو ] (5)
([: التزا  زائد  يتفق بموجبه المتعاقدا  على تعي  التّعأويض الشّأرعي   72 هأ  )ص5027الأولى 

 الهي يُستحق عند اسخلال الاختياري المضر بالمشترط.
 على قول : -في غير الديو –وقد اختلف الفقهاء في حكم الشّرط الجزائي •  

جواز اشتراط الشّرط الجزائي من حيث الجمل،. وبهها صدر قرار مجمع الفقه اسسألامي    
 وقرار هيئ، كبار العلماء بالسعودي، باسجماع.

 باستصحاب الأصل في الشروط الجعليّ،  ما   يل  الدليل على حرمته.      
 لشّرط الجزائي  وهو قول عبدالله آل محمود.عد  جواز اشتراط ا

بمفارقته عن مبدأ التّعويض في الفقه اسسلامي والهي يقتضي العدل واسنصاف ب  الضّرر 
 = والتّعويض؛ للتقدير الجزاف فيه  وأنه يسبق الضّرر  ومرد التقدير للشرط الجزائي لا للقضاء.

ا ذهب إليه أهل القول الثاني من حرم، الشّأرط الجزائأي؛ لأ  المتضأرر    والله أعلم م = 
 سيحصل على حقه قضاءً بغير حاج، لمثل هها الشّرط  مع وجود العل، المحرم، للاستصحاب.

(  أبحاث هيئ، 2/346  )5025مجل، مجمع الفقه اسسلامي  العدد الثاني عشر  • 
اد الأمان، العام، لهيئ، كبار العلماء  طبع، الرئاس، العام، للبحوث العلمي، واسفتاء  كبار العلماء  سعد
أحكا  عقود آل محمود: (  8/99مشكل، الديو  المتلخرا  )القر  داغي: (  5/291الطبع، الثالث،  )

 (.71 التلم  ومكانتها من شريع، الدين  الطبع، الأولى )ص
 .(542ص يحل عرضه وعقوبته( للمنيع  ) يُنظر: بحث )مطل الغني ظلم (2)
 (.8/521مشكل، الديو  المتلخرا  )القر  داغي: يُنظر:  (3)
وقد خالف الشّيخ ابن منيع جماهير الفقهأاء في هأه     ( 268قرارا  المجمع اسسلامي  )ص يُنظر:  (0)

 (.540المسلل،  ينظر رأيه: في بحث )مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته(  )ص 
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 الأضرار: تحقّق الضّرر ومساواة التّعويض به.
وعليه فالقياس على العربو  والشّرط الجزائي ضعيفٌ؛ لوجود الفارق بينهم وب  التّعويض 

 ينا  بموانع كالربا وشبهته.عن فوا  الرّبح؛ لاختصاص باب المدا

 :(2)مستند هها القياس  مسللتا  
تعويض المغصوب ما فاتأه   ابل، في مسلل،:افعي، والحنقول الشّقياس المخرّج على ال الأولى:

من الغصب  فإّ  منافع المغصوب مضمونٌ، على الغاصب كع  المال المغصوب  سأواءً اسأتو    
 .(3)الغاصب هه  المنافع باستعماله للمغصوب  أو عطّلها

عن والمعنى الجامع بينهما: أّ  الدّيو  مقرّها الهّم،  فتلخيرها ظلمًا وعمدًا هو حجبٌ لها  •
صاحبها الدّائن  والتّعدي عليها إنما يكو  بهها الحجب؛ لأنّها ليست أعيانًا يتلتى فيهأا السّأطو   

 . (0)الماديّ  فحجبها عن صاحبها هو كالسّطو على الأشياء الماديّ، بالغصب
القياس على ضما  المال المغصوب الهي هلك عند الغاصب  فيضمن قيم، المأال   الثاني،:

                                                 

ب هها الأصل من مقدمت : هما الأصل الأول والأصل الثاني    يبنى عليهم هها القياس الأوارد  يتركّ (5)
 في الأصل الثالث.

يُنظر: بحث )هل يُقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتّعويض على الدّائن ( لمصطفى الزرقاء )ص  (2)
549-554.) 

أسنى الأنصاري: . يُنظر: -وقد سبق الحديث عن المسلل،–ندهم وهها القول مبني على مالي، المنافع ع (3)
بأيرو   الطبعأ، الأولى    -المطالب في شرح روض الطالب  تحقيق: محمد تامر  دار الكتب العلمي،

شرح الزركشي على مختصأر  الزركشي:   (2/286مغني المحتاج )الشربيني:   (2/303   )5022
كشاف البهوتي:   (2/519   )5023بيرو   -لكتب العلمي،الخرفي  تحقيق: عبدالمنعم خليل  دار ا

 (.3/165القناع )
يُنظر: بحث )هل يُقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتّعويض على الدّائن ( لمصطفى الزرقاء )ص  (0)

549  .) 
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 .(5)المثل لمنافعه عن مدّة الغصبالمغصوب  وأجرة  
والمعنى الجامع بينهما: أّ  الدّين المماطل فيه لا يُتصوّر هلاكه؛ لأّ  محلّه الهّم،  فيبقأى   •

قائمًا فيها اعتبارًا  ولو عجز المدين عن الوفاء  فتبقى منافع هها الدّين التي حجبها المماطل عأن  
 .(2)  على المماطلالدّائن هي محلّ الهلاك أو التعطيل المضمو

 
 بمناقشت  تعودا  للأصل ومستند :

 عد  صحّ، التّخريج؛ لمخالفته للإجماع  وعد  مطابق، محلّ البحث  :(3)المناقش، الأولى
للمسلل، عند الشّافعي، والحنابل،؛ لكونهم لا يُعوّضو  في الغصب إلا بما تصحّ به اسجارة  والنّقود لا 

 .(0)جارةتصحّ بها اس
 :،أّ  القياس قياسٌ مع الفارق؛ لأّ  قياس الانتفاع والارتفأاق بأالنّقود    المناقش، الثاني

المستحقّ، للدّائن في حال، مطل المدين على المنفع، المملوك، ملكًا تامًًّا للمغصوب  والمتقوّم، شرعًا 
للنّماء بصورةٍ غير مُحقَّق،؛ فمنافعها  بمالٍ  والمقدّرة بلجرة المثل قياسٌ مع الفارق؛ لأّ  النقود قابلٌ،

                                                 

مراجع القياس وهه  المسلل، المخرّج عليها القياس نص عليها الشافعي،  ومقتضى قول الحنابل،. يُنظر:  (5)
 .(0/000   )5041بيرو   -روض، الطالب   المكتب اسسلاميالنووي: الأول  

 يُنظر: بحث )هل يُقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتّعويض على الدّائن ( لمصطفى الزرقاء )ص (2)
554.) 

 .(549ه حماد )ص يُنظر: بحث )المؤيدا  الشّرعي، لحمل المدين المماطل على الوفاء( لنزي (3)
ويمكن أ  يحكى فيها اسجماع عند تخصيصنا بل  الممنوع أ  تكو  اسجارة للمنفع، المعروف، بالمال لا  (0)

 (.6/503المغني )ابن قدام،: . يُنظر: -مثلًا-بغيرها مما لا يٌقصد أصال، فيها كالوز  والتحلّي 
دًا من بحث )المؤيدا  الشّرعي، لحمل المأدين  ومستفي ( 51/6المجموع )النووي: وينظر في أصل المسلل،: 

المسأمى الشأرح    فتح العزيزالرافعي: ( للمراجع التالي،: 549المماطل على الوفاء( لنزيه حماد )ص 
 مطبوع مع المجموع شرح المههب للنووي  المطبع، العربي، بمصأر  إدارة الطباعأ، المنيريأ،     الكبير

كشاف القنأاع  البهوتي: (  1/558   )5023الكتب   المبدع  دار عا  ابن مفلح: ( 55/262)
(0/555.) 
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 .  (5)إذًا مظنون،  بخلاف منافع المغصوب المتقوّم،  فهي مُتحقِّق، لها أجرة المثل  فاختلفا
• 

 يُجيب المجيزين للتّعويض على مثل هه  المناقش، بلمرين: 
أّ  الع  موجودةٌ  فألثّر   بالقياس على مسلل، ضما  نقصا  سعر المغصوب مع :(2)الأول

  والمماطل (3)التلخر في الزما  على السعر فاختلف  فكا  الضما ؛ لما فيه من ظلمٍ للمغصوب منه
 ظاٌ  هنا  والضما  عن نقود.

بالتّخريج على مسلل، نماء الدراهم المغصوب، بسبب اتجار الغاصب بهأا  فقأول    :(0)الثاني
   والضما  هنا عن نقود.(1)بل، أنها للمغصوب منهالشافعي فالقديم وظاهر مههب الحنا

•
أ  أصل القياس والتخريج على مسائل الغصب مفارق، عن باب التّعويض في الأديو ؛  

                                                 

 (.554-549يُنظر: بحث )المؤيدا  الشّرعي، لحمل المدين المماطل على الوفاء( لنزيه حماد )ص   (5)
 (.99-98يُنظر: بحث )مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته( لعبدالله المنيع )ص  (2)
حاشيته علأى  السعدي: مخالفًا للمههب فيها. يُنظر:  -ه اللهرحم–نصّ على هه  المسلل، ابن سعدي  (3)

اسقناع وشرحه  ضمن مؤلفا  الشّيخ العلام، عبدالرحمن بن ناصر السعدي  دار الميمأا  للنشأر    
 (.  8/100   )5032الطبع، الأولى  

 (. 76ينظر تعليق الصديق الضرير على بحث الشّيخ  الزرقاء والقري )ص  (0)
المغني ابن قدام،: (  7/337  )5050الحاوي  دار الكتب العلمي،  الطبع، الأولى  لماوردي: ايُنظر:  (1)

(. ومسلل، ربح ما اتجر به الغاصب اختلف الفقهاء فيها على أقوال كثيرة  منأها القأول   1/056)
 المهكور  وكهلك:

اشترا  لنفسأه في ذمتأه     أنها للغاصب. وهو قول الحنفي، وقول للمالكي، والشافعي،؛ لأنه 
 أنها مشترك، بينهما. وهو قول ابن تيمي،. وهو الرأي المختار والله أعلم.

حاشي، الدسوقي علأى  الدسوقي: (  51/214(  )3/88المبسوط )السرخسي: يُنظر: المراجع السابق،  
البهوتي: (  50/214موع )المجالنووي: (  3/061الشرح الكبير  تحقيق: محمد عليش  دار الفكر  )

عامر الجأزار   -  تحقيق:أنور الباز مجموع فتاو  شيخ اسسلاابن تيمي،: (  0/553كشاف القناع )
 (.34/87   )5026دار الوفاء  الطبع، الثالث،  
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لاختصاص باب المداينا  بلحكا  مخصوص،  وفارق القياس بينهما كهلك أ  الدين ليس له منفع،  
  وتبقى اسجاب، المهكورة في المسللت  علاوة على ما ذُكر  (5)متقوّم، شرعًا فلا يمكن القياس عليها

أنها خارج محل النزاع  فالأول: ليس المغصوب نقودًا  فلا تتوجه اسجاب، على المناقش،. وأما الثاني: 
فهو مخصوص بتحقق النماء  والخلاف في المسلل، موجود ب  الفقهاء ويعلّل الشافعي في القأديم  

  وليس فيهأا تعويضًأا   (2)هر المههب بلّ  النماء للمغصوب منه؛ لكونه في ملكه والحنابل، في ظا
 وتضمينًا لمجرد فوا  المنفع،.

القياس على مسلل، التّعويض عن تكلف، المطالب، بحقّه  وقد نصّ الفقهاء  
رحمهما – (1)ابن إبراهيم -آنهاك–  وفتو  لمفتي الديار السعودي، (0)على هه  المسلل، كابن تيمي،

 .-الله
  

                                                 

 (.8/526مشكل، الديو  المتلخرا  )القر  داغي: يُنظر:  (5)
 (.1/056المغني ) ابن قدام،:(  7/337لحاوي )لماوردي: ايُنظر: ا (2)
 .(99-97يُنظر: بحث )مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته( لعبدالله المنيع )ص  (3)
([: "وإذا كا  الهي عليأه الحأق   084الاختيارا  الفقهي، )ص ابن تيمي،: في ] -رحمه الله–يقول  (0)

هأو علأى   قادرًا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أخرجه إلى الشكاي، فما غرمه بسبب ذلك ف
 الظا  المبطل إذا كا  غرمه على الوجه المعتاد".

-( بعنوا : )هل نفقا  المنتدب  للنظر في القضي، على المفلوج مطلقًا(. يقول فيهأا 0387فتو : ) (1)
فإ  نفقا  المنتدب  تكو  على من يتب  أنه الظا ". يُنظر: فتاو  ورسأائل الشّأيخ   : "-رحمه الله

-53/07   )5399ع: محمد بن القاسم  مطبع، الحكوم، بمك،  الطبع، الأولى  محمد بن إبراهيم  جم
08  .) 
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•
كالزّيأادة    وهي -وإ  كانت بسببه–بلّ  هه  الزيادة ليست في مقابل القرض والمطل 

  وجواز هه  الزّيادة (5)على القرض بسبب التّكاليف التي يبهلها المقرض بمقدار التّكلف، الفعليّ، فقط
لا يلز  منها جواز الزيادة لفوا  الرّبح  ولا يلز  من قول المنقول عنهم بتعويض تكاليف المطالب،

  وأهل الاقتصاد يفرّقو  بأ   (2)لًاقولهم بتعويض فوا  الرّبح؛ لأنّها مصاريف تكبدّها الدّائن فع
.(3)التّعويض عن الخسارة والتّعويض عن فوا  الكسب

لأصل في التّعويض عن فوا  الرّبح للدائن من مأال  يُستدلّ على هها ا 
 المماطل بلمرين:
أنّها زيادةٌ في مقابل القرض شابهت الزّيادة في أصل المعاقدة  وهي ربا الجاهليأ،   الأول:

يَرعَ سمحالمحرّ  بالنّص واسجماع وإ    يشترطو  في أصل القرض  ويستدل بقوله تعالى ُ ٱلۡر حَلر ٱللَّر
َ
وَأ

مَ  ا ن  وحََةر يبَو  لينُةونَ وَلََ سمح   وقوله تعالى:(0)سجىٱلة  رِ َۡ ةوَ ليكُمر لََ  مر
َ
وَإِن تبُرةتُمر فلََكُةمر رءُُوُ  أ

                                                 

ونصّ مجمع الفقه اسسلامي  واللجن، الدائم، للإفتاء  ومعيار هيئ، المحاسب، على جواز أخه زيادة على  (5)
المجموع،  - القرض بمقدار التكاليف الفعلي، التي كانت من قبل المقرض. يُنظر: فتاو  اللجن، الدائم،

جمع وترتيب: أحمد بن عبأد الأرزاق الأدويش      الأولى  اللجن، الدائم، للبحوث العلمي، واسفتاء 
من الدورة الثالث، لمجمع الفقه اسسلامي الدولي: قأرارا  وتوصأيا     53(  قرار رقم 53/051)

يئ، المحاسب، والمراجع، : للمعايير الشّرعي، الصادر من ه59(  المعايير 29 المجمع  مطبوعا  المجمع )ص
 (.275   )ص5035للمؤسسا  المالي، اسسلامي، 

 (.8/523مشكل، الديو  المتلخرا  )القر  داغي: يُنظر:  (2)
هأها   (  وقال أّ 62يُنظر: تعليق الشّيخ محمد زكي عبدالبر على بحث الشّيخ الصديق الضرير  )ص  (3)

 لفقه اسسلامي.التفريق من طبيع، الأشياء فيصح الأخه منه في ا
 .271سورة البقرة  آي،  (0)



722 

 

  

 م2222لعام –مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

لَنُونَ   رِ  .(5) سجى٢٧٩ ُۡ
أّ  العلماء قد قرّروا قاعدةً في باب الربا  وهي أّ  " الثاني: 

قرض  شابه الزّيادة الرّبوي، المحرّم، ففيه ردٌّ للقرض بلكثر   والتّعويض نفعٌ تحصّل بسبب ال(2)"
قال منه  وهو ربا الجاهلي، التي جاء  دلائل الكتاب والسّن، على تحريمه  وجعله من أكبر الكبائر  

فلسلف  أو زيادةً المسلف إذا شرط على المستسلف هديً، "أجمعوا على أّ : -رحمه الله– ابن المنهر
وقد أجمع المسلمو  نقلًأا  " :-رحمه الله– قال ابن عبد البرو . (3)يادة ربا"الزّ  خهعلى ذلك  أ َّ أ

. وقد نُقأل  (0)"أّ  اشتراط الزّيادة في السّلف ربا  ولو كا  قبض، من علفٍ أو حبٍّ، عن نبيهم 
 .(1)اسجماع عن غير واحدٍ من الفقهاء

•
عن فوا  الرّبح؛ للفارق ب  التّعويض وبأ   عد  جريا  أحكا  الرّبا على التّعويض 

 الزّيادة الرّبوي،  وذلك من عدّة أوجهٍ:
أّ  الزّيادة الرّبوي، بدو  مقابل سو  الانتظار وهو المحرّ   وأما التّعويض  الوجه الأول: 

 .(6)فهو في مقابل فوا  المنفع،
ساسها فتكو  طريقًا استثماريًا  أمّا أّ  الزّيادة الرّبوي، تعقد في المداين، على أ الوجه الثاني: 

التّعويض عن فوا  الرّبح فليس أمرًا استثماريًا فيه استغلالٌ لأكل مال النّاس بالباطل الهي هأو  
 .(7)ظلمٌ  بل التّعويض عن فوا  الرّبح فيه تحقيقٌ للعدال،

                                                 

 .279سورة البقرة  آي،  (5)
 3التلخأيص الحأبير )  ابن حجأر:    ينظر في ذلك: هه  القاعدة حديثًا مرفوعًا للنبي  ولا تصحّ (2)

نصب الراي، لأحاديث الهداي،  تحقيق: محمد عوام،  مؤسس، الريا  للطباع، والنشر  الزيلعي: (  89/
 (.64/  0هأ  )5058،  الطبع، الأولى  دار القبل

 (.536 )ص اسجماعابن المنهر:  (3)
 (.257 )ص سجماعبن عبدالبر: اا (0)
 (.330/ 29فتاو  )المجموع ابن تيمي،: (  394/ 0المغني )ابن قدام،: يُنظر:  (1)
 .(541-540 يُنظر: بحث )مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته( للمنيع  )ص (6)
: بحث )هل يُقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتّعويض على الدّائن ( لمصطفى الزرقأاء   يُنظر (7)

 (.555 )ص
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•
 يُمكن اسجاب، على مناقش، المخالف   من ناحيت : 

النّفع المنهي عنه والهي يتحصّل عليه الدّائن نفع مطلق يفيد كل نفع النّاحي، النّظري،:من 
حصل للمقرض الدّائن بسبب القرض  فشابه التّعويض عن فوا  الرّبح الزيادة الربوي،  فالزّيادة في 

فأوا    الرّبا حجبٌ لانتفاع المقرض من ماله مدّة القرض فلخه عوضًا زائدًا عنها  والمعوّض عن
 الرّبح يعوّض عن فوا  الانتفاع كهلك. وأُجيب عن الظّلم في الأصل الأول من أدل، المجيزين. 

ينص بعض المجيزين على خشيتهم من بعض صور التّعويض عن فوا   من الناحي، التطبيقي،:
أصل الرّبا   . وفي هها التنصيص دلال، على دخول هه  المسلل، في(5)الرّبح؛ لئلّا يؤول حالها إلى الرّبا

ويبقى البحث في مد  استحقاق فوا  المنفع، للتّعويض بخروجها من الرّبا المحرّ  فيكو  التّعويض 
 جائزًا  أو أنها تبقى على الحرم، لبقاء الرّبا !

 ووجه هها الأصل أمرا : •
إ    –أّ  فوا  الرّبح منفعُ، كسبٍ ليست مُتحقّق، في غالب صور فوا  الرّبح  ول:الأ
 .(2)  فالتّعويض بلخه مالٍ من المماطل شابه الزّيادة الرّبوي، فكا  ظلمًا-يكن كلّها

أّ  المنفع، الفائت، في الرّبح منفعٌ، لا يجوز التّعويض عنها؛ لأنّها ليست مالًا مُتقوّمًأا   الثاني:
   فصار  ظلمًا.(3)عوّض عنهيُ

•
بلنّنا سنسلم جدلًا بلّ  فوا  الرّبح ليس ضررًا ماديًًّا فعليًًّا  لكن ما قولكم في صورةٍ قد 

 تحقّق فيها الفوا  للرّبح 
•

  ولا بلنّها صورةٌ غير ممكنٍ،؛ للمفارق، ب  الضّرر الماديّ الفعليّ وب  ما فا  من ربأحٍ 
                                                 

يُنظر: بحث )هل يُقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتّعويض على الدّائن ( لمصطفى الزرقأاء    (5)
 (.554 )ص

 (.62 الصديق الضرير  )ص يُنظر: تعليق الشّيخ محمد زكي عبدالبر على بحث الشّيخ (2)
 (.8/535مشكل، الديو  المتلخرا  )القر  داغي: يُنظر:  (3)



722 

 

  

 م2222لعام –مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

–  وبفرضي، وجودها فمانع الربا قائمٌ  وهو (5)يكو  الفائت من الرّبح المفترض ضررًا فعليًًّا ماديًًّا 
  فلا -كما سيلتي في الموازن، ب  الأصول وترجيح الرأي المختار–الأصل فيه المنع  -عند التّحقيق

 شبه، الرّبا.  -حينئهٍ–فكّ عنه يُقال بالتّعويض؛ لأنّه يُصيّرنا إلى الرّبا أو حيل، عليه  فلا تن

                                                 

 (.65 يُنظر: تعليق الشّيخ محمد زكي عبدالبر على بحث الشّيخ الصديق الضرير  )ص (5)



725 

 

  

  

 دراسة فقهية تحليلية ن التّعويض عن فوات الرّبح المفترض بسبب الممـــاطلة في الـــدّي

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

بعد النّظر والتّلمل في أصول المانع  للتّعويض  وأصول المجيزين لأه  وأدلّأ، الأصأول    
والمناقشا  التي تتوجه عليها  يُمكن أ  يُقال: أّ  من جوّز التّعويض بليّ علٍّ، ودليلٍ فسيُصأد   

–  وسيبقى تحرير مسلل، الرّبأا  (5)ومن منع التّعويض لعلٍّ، غير الرّبا فالتّحريم هنا غير قاطعٍ بالرّبا 
  والموازن، بينه وب  أصول المجوّزين هي الخطوة العلمي، الأسبق للتّرجيح. وقبأل  -كلصلٍ للمنع

الموازن، ب  الأصول سنحرّر الأصل لهه  المسلل،: 
(2)  

أّ  أقرب الأصول الشّرعي، للمسلل، هو أصل الحرم، والمنع؛  -والله أعلم-والهي يظهر  
لأّ  الأصل في القروض والمداينا  عد  الزّيادة على القرض؛ للرّبا أو شبه، الهّريع، إليه. فليّ مجيزٍ 

 ل المنع إلى الجواز.لتعويضٍ في القرض هو المطالَب بالدّليل النّاقل عن أص
ولكي تُحقّق الموازن، ب  أصول المانع  وأصول المجيزين ثمرتها  سنبقى على أصل المنع   

 حتى نستعرض حقيق، الأصول المؤثرة للمجيزين  وهي على النّحو التّالي:
وهها الأصل لا يقو  على القول بالجواز؛ لأمورٍ 

 ثٍ،:ثلا
لا يلز  من وجود الظّلم إيقاع العقوب، المالي، على الظّا   وبالأخصّ عندما يُنقل  الأوّل: 

  ولا يُنقل التّعويض بالمال مأع وجأود   -كالحبس مثلًا-عن علماء السّلف خلاف هه  العقوب، 
 الباعث والسّبب آنهاك.

رر المعتبر شرعًا في المماطل،: أّ  رفع الضّرر لا يكو  بالتّعويض؛ لأّ  حقيق، الضّ الثاني: 
تلخّر دفع مبلغ الدّين عن وقته  وإزال، هها الضّرر بتسليم المبلغ وردّ الحقّ لأهله  بدليل؛ أنّه ليس 
من حقّه المشروع ما يزيد على مبلغ الدّين للربا  فإذا ثبت هها ففوا  هه  الزيادة ليس ضأررًا  

                                                 

نظأر:  . يُالبوطيكمن يمنع سائر التّعويضا  المالي،؛ لأنّه تعزير بالمال  والتّعزير بالمال عند  ممنوع. ك (5)
دمشق  الطبع، الثانيأ،   -بيرو   دار الفكر-البوطي: محاضرا  في الفقه المقار   دار الفكر المعاصر

   (.568-508   )ص 5045
   ومقارنته بالأصل العا .وهها مسلك علمي في دراس، المسائل والموازن، ب  الأصول والأدل، (2)
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 .(5)قدر حقّهمُعتبًرا عند الشّرع  فلا يُزال ضرر  إلا ب 
أّ  الضّرر يُزال  لكنّه مُقيّدٌ بعد  حدوث ضررٍ مثله أو أكثر منه  والتّعويض فيه  الثالث: 

 .(2)زيادة ضرر الربا  وهو أشدّ من ضرر المماطل،
 ويتوجّه لهها الأصل اعتراضا   منها: 

ال بغير حقٍّ؛ لأّ  قابلي، النّقود للزّيأادة أمأرٌ   أّ  المماطل، ليست أكلًا لمنفع، الم الأول: 
 .(3)مُحتملٌ  وبهلك تكو  قد خالفت الأعيا  في ذلك

 .(0)أّ  المنفع، الفائت، ليست مالًا مُتقومًًّا يُتعوّض عنه في الأصل الثاني:
أّ  أهل الاقتصاد يُفرّقو  ب  ضرر وقوع الخسارة  وضرر فوا  المنفع،  فالأول  الثالث:

 عه ماديٌّ فعليٌّ  والثاني مُفترضٌ على الاحتمال. والشّرع يعوِّض على الفعليّ المتقوّ .وقو
ما الفارق بينه وب  الزيادة الربوي، إذًا  فلصل ربا الجاهلي، كا  لتعويض الأدّائن   الرابع:

ظريأ،  بفوا  الانتفاع مُدّة القرض  وهنا في التّعويض لفوا  الانتفاع مُدّة المطل  فتشأابها. ون 
 الفرص، الفائت، جامع، في حقيقتها للتعويض وللزيادة الربوي، فلا فرق.

وهأها   
 الأصل لا يقو  كهلك؛ للفارق في كلّ القياس . ووجه الفرق في التالي:

لبيع  والغصب لا يُعأوّض في النقأود.   أّ  أحكا  الدّين تُخالف أحكا  ا الفرق الأول: 
 ففارق التّعويض القياس الأول.

أّ  تكاليف المطالب، ضررٌ ماديٌّ فعليٌّ  لا منفع، فيه تُقابل القرض  ففارق  الفرق الثاني: 
التّعويض القياس الثاني كهلك. ويكو  القياس الأقرب للتّعويض عن فوا  الرّبح المفترض  هأو  

 لرّبوي،  وتخريجه على ربا الجاهلي،.قياسه على الزّيادة ا
أّ  الضّرر عن فوا  الرّبح المفترض بسبب المماطل، ضررٌ غير معتأبٍر في  

                                                 

ار القلم  دمشأق  مطبوعأا  وزارة الأوقأاف      دقضايا فقهي، معاصرةالعثماني: بحوث في يُنظر:  (5)
 .(5/04)  5030والشؤو  اسسلامي، بقطر  

 (.376 المماطل، في الديو  )صالدخيل: يُنظر:  (2)
 (.371 المماطل، في الديو  )صالدخيل: يُنظر:  (3)
 (.8/535مشكل، الديو  المتلخرا  )القر  داغي: يُنظر:  (0)
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الشّرع  لا يجوز التّعويض عنه؛ لمانع الرّبا  
بدليل الشّبه ب  زيادة الرّبا  أّ  التّعويض نفعٌ في مقابل القرض  فدخل في الحرم،؛ 

 على القرض في الجاهلي،  وزيادة التّعويض على القرض في تعويض فوا  الرّبح.
وجود الباعث والسّبب للتّعويض في زمن الصحاب، ومن بعأدهم  و  تُنقأل أيّ   

التّصأريح  عقوب، طيل، القرو  السابق، إلا الحبس  و  يكن شيءٌ من التّعويض بالمال  بل كأا   
 بحرمته  دلالً، على استقرار أصل المنع؛ للرّبا.

من النّاحي، العملي،: فالقول بالتّعويض سيُضعف مطالب، الدّائن بحقّه؛ ليحصل على  
الزّيادة من طريق التّعويض عن فوا  الرّبح المفترض  وستكو  غطاءً للزّيادة الرّبوي، المحرّم،  وبديلًا 

 .(2)إثبا  مجرّد فوا  الانتفاع  لكنّه يصعب عليه إثبا  فوا  الرّبح   وسيستطيع(5)عنها
  

ما ذهب إليه أهل القول الثاني من منع  -والله أعلم-بعد الموازن، ب  الأصول فغنّه يترجح 
التّعويض عن فوا  الرّبح المفترض؛ لبقاء أصل التحريم للربا أو لهريعته في التّعأويض  وأصأول   

يزين وأدلتهم   تنقل الأصل إلى الجواز؛ لورود المناقش، عليها  وعند الموازن، ب  أصل الربأا  المج
المحرّ   وأصل التّعويض عن الضّرر المشروع  فالضّرر يُعوّض بشرط ألا يترتّب عليه حرامًا  والرّبا 

فترض بسبب المماطل، محرّ   ومحرّ  وسائله وذرائعه  فيبقى حكم تعويض الدّائن عن فوا  الرّبح الم
 في الدّين من مال المماطل محرٌّ  لا يجوز.

اختلف القائلو  بجواز التّعويض عن فوا  الرّبح المفترض بسبب المماطلأ، في كيفيأ،    
 ث،:  وبيا  الكيفي، في أمورٍ ثلا(3)التّعويض

                                                 

 (.372 )ص الديو المماطل، في الدخيل: يُنظر:  (5)
يُنظر: بحث )التّعويض عن ضرر المماطل، في الدين ب  الفقه والاقتصاد( للزرقاء والقري  منشأور في   (2)

 (.03    )ص5055  3مجل، أبحاث الاقتصاد اسسلامي  المجلد 
ف واختلفوا كهلك: هل هي من قبيل العقوبا  الزاجرة أو التّعويضا  الجابرة  وكا  لهها الاخأتلا  (3)

 أثرٌ كما سيلتي.  
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  (5): 
وقال بهها التّعويض: الشّيخ عبدالله المنيع  وهو من باب أولى ير  التّعأويض بأالطريق    
الآخرين. وقد مُنع الشّرط الجزائي في الديو  عند المجامع الفقهي،  ومنعه كهلك القائلو  بجأواز  

الأخر . يقول الشّيخ مصطفى الزرقاء ناقدًا فكرة الاشتراط: "الاتفاق المسأبق   التّعويض بالطرق
 .(2)ذريعٌ، لفوائد ربويٍ، مستورةٍ  فهه  الثغرة أخوف ما أخشا  في هها الموضوع"

 (3): 
من أوائل من أثار المسألل، في الوسأط   –وقال بهها التّعويض: الشّيخ مصطفى الزرقاء  
  فاشترط أ  يكو  التّعويض عن مقدار الفوا   وتقدير المقدار الفائت بمثل التجأارة  -الفقهي

المعتادة  ولا يشترط في أصل المقارض،. وهي صورة المسلل، في الأصل  والكيفي، الأغلأب عنأد   
 المجيزين.

 (0): 
  وقال بهها الشّرط: الشّيخ الصديق الضرير  وجعل تطبيقه في (1)وهو أخصّ من سابقيه 

المؤسسا  المالي، والبنوك التي يمكن معرف، الرّبح الفائت منها ح لوجود النظير الأرابح في وقأت   
 المطل.

 ا؛اديًًّأ ا ممكن أ  يكو  فعليًًّأ الرّبح الفائت هنا كهلك لا يُ أّ   
 .(6)  وتحقق الضّرر والخسارة-صورة المسلل، من فوا  الرّبح–للفارق ب  فوا  الكسب 

                                                 

 (.540-91 يُنظر: بحث )مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته( للمنيع  )ص (5)
( 555 بحث )هل يُقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتّعويض على الأدّائن ( للزرقأاء  )ص   (2)

 بتصرف يسير جدًا.
 (.552-543 يُنظر: المرجع السابق  )ص (3)
 (.  558-557 ق على إلزا  المدين الموسر( للصديق الضرير )صيُنظر: بحث )الاتفا (0)
بل هو عند التحقيق لا يقول بالتّعويض عن أي فوا  ربح  ولا يعتبر مجرد الافتراض سببًا لتحصأيل   (1)

 (.77-69 على بحث الشّيخ  الزرقاء والقري )ص الشّيخ الصديق الضرير التّعويض. يُنظر: تعليق
 .(62 يخ محمد زكي عبدالبر على بحث الشّيخ الصديق الضرير  )صيُنظر: تعليق الشّ (6)
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ما سيلخه  الدّائن تعويضًا بسبب المماطل،  لكنّه ليس من  (5)يقصد بهها المبحث 
ماطل زيادة على القرض  وإنما يتحقق من خلاله العقوب، على المماطل وليس فيها زيأادة  مال الم
  وعليه فهي مقترحا  ليس مأن لاز   -خروجًا من مناط اسشكال في المبحث السابق–للدائن 

القول بلحد منها القول بجواز التّعويض عن فوا  الرّبح المفترض من مال المماطل بالزيادة علأى  
 هي في مقترح :القرض. و

اقترح هها التّعويض الشّيخ محمد نجاة الله صديقي  ونقل عنه المقترح الشّيخ : محمأد  
ب  الفقه التّعويض عن ضرر المماطل، في الدين "الزرقاء  ومحمد القري  في بحثهم الموسو  بأأأ

.(2)والاقتصاد"  واقترح قريبًا منه الشّيخ محمد تقي الدين العثماني في كتابه "قضايا فقهي، معاصرة"
نظرًا للمانع الشّرعي المهكور من التّعويض من مال المماطل  وتخلّصًا من هأه    

، على المماطل  والمع  للدائن كا  هها المقترح المتضمن عقوب -إشكالي، الرّبا وشبهته–اسشكالي، 
في تعويض ما فاته مدة المطل.

تحقيقًا لما ذكر قريبًا  فقد اقترح الشّيخ محمد صدّيقي هه  العقوب، التّعويضي،   
:(3)وتركيبها مما يلي

ويُمكن تفأاو   يلز  المماطل بعقوبٍ، قضائيٍّ، ماليٍّ، تُوضع في صندوقٍ خاصٍّ من ولّي الأمر   
 العقوب، بحسب القضيّ، وطبيع، المماطل،.

                                                 

الفقهاء المعاصرين مع تفاقم المشكل، من الناحي، الواقعيأ،  وتزايأد    وهو إتما  لجوانب الموضوع؛ لأّ  (5)
ق شيئًا من تعويض الدّائن بسأبب  المطالب، بالتّعويض المشابه للزيادة الربوي، أوجدوا حلولًا أخر  تحقّ

 ل، المدين.مماط
رر تبعًأا للضّأ   -إ  حدث–د العقوب،  لا تعويض الدّائن   ويكو  التّعويض ه جعل الأصل مجرّإلا أنّ (2)

. وهأي  (01-5/00) ندوق  وليس سببه ضرر المطل بالخصوص.والحاج، للاستفادة من مبالغ الصّ
 (.370ص ) و المماطل، في الديالدخيل: . يُنظر: لا جابرةٌ زاجرةٌ عند التحقيق: عقوبٌ،

 (.36 يُنظر: بحث )التّعويض عن ضرر المماطل، في الدين ب  الفقه والاقتصاد( للزرقاء والقري  )ص (3)
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يحقّ للمتضررين من المماطل، طلب معونٍ، من ولّي الأمر تُؤخه من الصّندوق؛ لتعويضهم عن   
 الأضرار  ويُعطى كلّ واحدٍ منهم بحسب ضرر  وحاجته.

جرائي،:تظهر صعوب، هها المقترح من الناحيت  الشّرعي، واس
 :،فعائدٌ إلى حكم التّعزير بالمال  وقد اختلف الفقهأاء في هأه     الصّعوب، من النّاحي، الشّرعي

  يقول ابن تيمي، بعد ذكر -رحمهما الله–  والرأي المختار ما حقّقه ابن تيّمي، وابن القيم (5)المسلل، 
يقتضي  قطّ شيءٌ -عليه وسلمصلى الله -بي عن النّ يءو  يج"قول المانع  بدعو  نسخ الجواز: 

   جميع العقوبا  المالي،؛ بل أخه الخلفاء الراشدو  وأكابر أصحابه بهلك بعد موته دليألٌ ه حرّأنّ
ويقول ابن القيم بعد ذكر  للمسلل، وأدلّتها؛ مُعتمدًا علأى    (2)"غير منسوخٍ ذلك محكمٌ على أّ 

نكر  ا و  يُجدً تهر عنهم في قضايا متعددةٍذلك اش فإّ : "-رضي الله تعالى عنهم–إجماع الصحاب، 
 .(3)قرونه ويساعدونه عليه ويصوبونه في فعله"وهم يُ  وعمر يفعله بحضرتهم  منهم منكر

                                                 

ويفرّق بعض الفقهاء في تحرير المسلل، بأ   - اختلف الفقهاء في مسلل، أصل التّعزير بالمال على قول  (5)
 :([568-508اضرا  في الفقه المقار  )ص ]يُنظر: البوطي: مح -التّعزير للأخه والتّعزير للإتلاف

 تحريم التّعزير بالمال. وهو قول جمهور الفقهاء.
 أ  التّعزير بالمال من أكل أموال النّاس بالباطل.

جواز التّعزير بالمال. وهو قول أبي يوسف وابن تيمي، وابن القيم. وهو الرأي المختأار والله  
 علم.أ

مصنفه  كتاب أهل الكتأاب  بيأع   بفعل عمر بإحراق بيت رويشد ]أخرجه عبدالرزاق في 
(  وصححه الألباني ]الألباني: تحهير الساجد مأن اتخأاذ القبأور    6/77(  )54415الخمر  رقم )

  ويُقأاس  [  وبحضور الصحاب، فكا  إجماعًأا [09مساجد  المكتب اسسلامي  الطبع، الرابع،  ص 
الأخه على استلاف.

حاشي، الدسوقي علأى الشأرح الكأبير     الدسوقي: (  1/00البحر الرائق  )ابن نجيم: نظر للاستزادة: يُ
الطأرق  ابن القيم: (  28/549فتاو   )المجموع ابن تيمي،: ( ونقل اسجماع على حرمته  0/311)

 (.386 ني  القاهرة  )صالحكمي، في السياس، الشّرعي،  تحقيق: محمد جميل غازي  مطبع، المد
 .(28/555فتاو  )المجموع ابن تيمي،:  (2)
 (.395 الطرق الحكمي، )صابن القيم:  (3)
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 :،في الصّعوبا  التّنظيمي، من المتابع، في التّعزير والعقأاب مأن    الصّعوب، من النّاحي، اسجرائي
ر . وحقيق، هها المقترح؛ لتعجيل الوفاء لا أصأله في  ناحيٍ،  وفي التّعويض وتقدير  من ناحيٍ، أخ

التّعويضا   وإ  حصل تعويض فهو للضّرر الفعليّ الماديّ لا للأمور المفترض، المتوقع،  ولا يُأبنى  
  (5)تقدير المبلغ الهي سيعزّر فيه المماطل على مقدار الرّبح الفائت  إنما هو حكم القاضي وتقدير 

 منه للجوابر.وهو إلى الزّواجر أقرب 

وكا  هها المقترح من الشّيخ : محمد الزرقاء  ومحمد القأري  في بحأثهم الموسأو      
التّعويض عن ضرر المماطل، في الدين ب  الفقه والاقتصاد"."بأأأ

ذكر الشّيخ  في بحثهما ثلاث، دوافع هي عند النظر فيها مؤيّدا  أوليّ، لمثل هها  
:(2)المقترح
 مراعاة الخلاف  وتحقيق مقصود القائل  بجواز التّعويض. 
ضعف العقوبا  غير الماليّ، سواءً كانت بسبب اسهمال من الجها  القضأائي،  أو عأد     

 اطل، الدّول في ديونها.اسمكا  كما في حال مم
صعوب، إثبا  وجود الضّرر من المماطل، فضلًا عن تقدير الرّبح الفائت المفترض  والهي 

  والتّقدير هنأا  (3)سيُسبّب إشكالي، شرعي، في التّعويض مفادها: أ  يكو  التّعويض بقدر الضّرر
 صعبٌ عسيٌر.
حصل عليه من تفويتٍ للانتفاع بالمال مُدّة وعليه: فالهي يُمكن إثباته بسبب المماطل، ما  

 المطل  ويصعب عليه سثبا  فوا  ربحٍ في مُدّة المطل.
وبُني المقترح على أصلٍ شرعيٍّ مفاد : أّ  المماطل، ظلمٌ وعدواٌ   والشّرع يُجيز التّعامل  

 ؛ فكا  هها المقترح.(0)مع المعتدي بالمثل فيُقابل المسيء بنقيض قصد 

                                                 

 (.01-5/00بحوث في قضايا فقهي، معاصرة )العثماني: يُنظر:  (5)
 (.03 يُنظر: بحث )التّعويض عن ضرر المماطل، في الدين ب  الفقه والاقتصاد( للزرقاء والقري  )ص (2)
 كما قُرّر في التمهيد. (3)
 (.01 يُنظر: بحث )التّعويض عن ضرر المماطل، في الدين ب  الفقه والاقتصاد( للزرقاء والقري  )ص (0)
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بناءً على الدوافع السّابق،  والأصل الشّرعي المهكور اقترح الشّأيخ  هأها     
:(5)المقترح من التّعويض  وتركيبه مما يلي

 يُلز  المماطل قضاءً من أداء دينه سبراء ذمّته.  
جلٍ إلى مُأدّةٍ  يُلز  المماطل بقرضٍ حسنٍ مُقَدّ  للدّائن  مساويٍ لمقدار الدّين الأصلي  ومؤ

 .(2)تساوي مدّة المطل  وهي عند التحقيق: عقوبٌ، قضائيٌّ، للمماطل تضمّنت تعويضًا للدّائن
تتب  صعوبا  هها المقترح من الناحي، الواقعي، الاقتصادي، بما ذكر  الأدّكتور   

نفع، الحديّ، للنقأود بأ    إلا أنّه يتجاهل اختلاف الم -أي: المقترح–ربيع الروبي: "رغم وجاهته 
أوقا  اليسر واسعسار  فقد يستمرئ المدين المماطل، عند حاجته لتمويل صفقٍ، رابحٍ، أو مُلحّأٍ،   
ولا بلس عند  من دفع ثمنٍ زهيدٍ مقابل ذلك  وهو إقراض الدّائن قرضًا حسنًا ساع، اليسر وفائض 

وك  ولابد إذ  من إجراءٍ إضافيٍّ يُعأزّز  السيول،  وهها سيربك الأوضاع المالي، وبالأخص عند البن
.(3)هها الاقتراح المهكور أو يكو  بديلًا عنه"

وقد يقال أّ  من الصّعوبا  الشّرعي، ما كا  عائدًا إلى تحقيق مناط اشتراط القرض عقوب، 
 عند المطل هل هو من قبيل المنفع، العائدة للمقرض أو لا  

  

                                                 

 (.00 يُنظر: المرجع السابق  )ص (5)
 (.07 ابق  )صيُنظر: المرجع السّ (2)
منشور في مجل، أبحاث الاقتصاد  يُنظر: تعليق الدكتور ربيع الروبي على بحث الشّيخ  الزرقاء والقري  (3)

 ( بتصرف.68    )ص5052  0اسسلامي  المجلد 
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ا  التيسير والعو   وأحمد  سبحانه على نعمائه وفضائله  وأثنّي فلحمد الله تعالى على تم
بالشكر لكل من بهل وساهم في شيء من هها الجهد  وهنا أقدّ  خلاص، لأهم النتائج المستخلص، 

التّعويض عن فأوا   من معايش، هها البحث معايش، فقهي، تحليلي، لمسلل، تم تحديد محلّ بحثها في 
 سببه المماطل، في الدين  وذلك بعد وقوع السّبب لا باشتراطه بالعقد.الرّبح المفترض مما كا  

و  تكن خلاص، النتائج إلا بالتعرّف على ما يلز  شرعًا في التعأويض عأن الضأرر     
في التّعويض عن الضّرر  ويشترط في التّعويض المالي عن الضّأرر أ    يلز  كقاعدة؛ ف
 .وأ  يكو  الضّرر   يكو  المحل 
والمماطل، المقصودة في الدراس، ما كا  فيها المماطل موسرًا لا معسرًا؛ فالمعسر لا يأل    

من مال  ولا يحلّ حبسه على الرأي المختار  وبقي، مشكل، البحث حاضرة فيما كا  التعويض فيه
 .ب   لخلاف فيه  واستعرض االمماطل زيادة في القرض عن فوا  الرّبح المفترض
وأدلتهم التي عضدوا فيهأا   -ب  الجواز والمنع-وبالدراس، التحليلي، لاتجاها  الفقهاء 

التّعويض لرفع الضّرر  أربع، هي: صولٍراجعٌ لأ قولهم  وأيّدوا فيها رأيهم  كا  
لغصب والقياس بالتّعويض على تكاليف والظّلم  والتّعويض لفوا  الانتفاع  والتّعويض للقياس با

بلصل الربا وشبهته  وهو الأصل في متمسّكٌوقابلهم المانعو  للتعويض  وكا   المطالب،.
 .باب الزيادة على القرض

م تقو أصول المجيزين وأدلتهم على ب  أصول المجيزين والمانع  فل عند و
وتوجه الاعتراض عليها والمناقش، التي لا تقو  علأى    -على القرضحرم، الزيادة –أصل المسلل، 

واقتأرح بعأض    . -والله أعلم-مواجه، أصل الربا  فكا  الرأي المختار 
 .على القرض عارض أصل المانع ؛ لكو  التّعويض من غير زيادةٍلا تُ وتعويضاٍ  العلماء عقوباٍ 

: الاهتما  بمهارة الموازنأ، بأ  الأقأوال    -أولًا-ا نفسي ومن التوصيا  التي أحث به
وأدلتهم  والمقارن، ب  أصولهم تنظيًرا وتطبيقًا؛ فإّ  دراس، المسألل، النوازليأ، بهأها الأسألوب     

بتحليأل الأقأوال   -والتحليلأي   -بتتبع السياق التاريي لدراس، المسال، ومؤثراتها-الاستقرائي 
 ويع  الباحث على الوصول إلى النتيج، البحثي، المرجوة. يقوي دراس، المسلل، -وأدلتها

الأتي  -ومن التوصيا  المتعلق، بالمسلل، محلّ البحث: فإّ  تتبع الحلول والبدائل المقترح، 
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من التعويض بغير مال المماطأل  ودراسأتها    -ذكر  في هها البحث أو ما هو مقترح في غير  
آثارها  والوصول إلى حكمها مما تدعو  الحاج،؛ لأهمي، دراس، فقهي، مستقل،؛ للنظر في حقائقها و

 هه  المسلل، الفقهي، في واقع أفراد الأم، ومؤسساتها المالي،. 
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  .5051الطبع، الثاني،    دار الكتب العلمي،  عو  المعبود شرح سنن أبي داودآبادي:  •
لأمان، العام، لهيئ، كبار العلماء  طبع، الرئاس، العام، للبحوث أبحاث هيئ، كبار العلماء  سعداد ا •

 .العلمي، واسفتاء  الطبع، الثالث،
 .المعجم الوسيط  تحقيق: مجمع اللغ، العربي،  دار الدعوةإبراهيم مصطفى وآخرو :  •
ني  مطبع، المد  تحقيق: محمد جميل غازي  الطرق الحكمي، في السياس، الشّرعي،ابن القيم:  •

 .القاهرة
اسجماع  تحقيق: أبو حماد حنيف  مكتب، الفرقا   عجما   الطبع، الثاني، ابن المنهر:  •

 .هأ5024
   دار الفكر  بيرو .شرح فتح القديرابن الهما :  •
علي بن   تحقيق: الاختيارا  الفقهي، )مطبوع ضمن الفتاو  الكبر  المجلد الرابع(ابن تيمي،:  •

 . 5397  بيرو   ار المعرف،  دلبعلى الدمشقيمحمد بن عباس ا
الثالث،   الطبع،  دار الوفاء  عامر الجزار -أنور الباز تحقيق:   مجموع الفتاو ابن تيمي،:  •

 .هأ5026
  دار الكتب العلمي،  الطبع، الأولى  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرابن حجر:  •

5059.  
د اسما  أحمد بن حنبل  تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرو   إشراف: عبدالله مسنابن حنبل:  •

  .5025التركي  مؤسس، الرسال،  الطبع، الأولى  
  مطبع، مصطفى البابي الحلبي وأولاد   مصر  الطبع، بداي، المجتهد ونهاي، المقتصدابن رشد:  •

  .5391الرابع،  
 عبدالوهاب الشهري  دار القاسم للنشر  الرياض.-لشلهوباسجماع  تحقيق: فؤاد اابن عبدالبر:  •
 . 5399معجم مقاييس اللغ،  تحقيق: عبدالسلا  هارو   دار الفكر  ابن فارس:  •
   دار الكتاب العربي.الشرح الكبيرابن قدام،:  •
لأولى    دار الفكر  بيرو   الطبع، االمغني في فقه اسما  أحمد بن حنبل الشيبانيابن قدام،:  •

5041.  
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 سنن ابن ماجه  تعليق: محمد عبدالباقي  دار الفكر  بيرو . ابن ماجه:  • 
 .هأ5023  دار عا  الكتب  لمبدع شرح المقنعبن مفلح: اا •
 .بيرو   الطبع، الأولى  لسا  العرب  دار صادرابن منظور:  •
  .5044ابن نجيم: الأشبا  والنظائر  دار الكتب العلمي،   •
 ئق  دار المعرف،  بيرو .البحر الرائق شرح كنز الدقاابن نجيم:  •
  دار الفرقا   مؤسس، صلاح الدين الناهي: تحقيق  النتف في الفتاو أبو الحسن السعدي:  •

  .5040الرسال،  
 سنن أبي داود  دار الكتاب العربي  بيرو أبو داود:  •
 .المدني  القاهرة   مطبع،محمد محيى الدين عبد الحميد :تحقيق  المسودة في أصول الفقهآل تيمي،:  •
 .أحكا  عقود التلم  ومكانتها من شريع، الدين  الطبع، الأولىآل محمود:  •
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  المكتب اسسلامي  بيرو   الطبع، الثاني،  الألباني:  •

5041.  
 اذ القبور مساجد  المكتب اسسلامي  بيرو   الطبع، الرابع،.تحهير الساجد من اتخالألباني:  •
  تحقيق: محمد تامر  دار الكتب العلمي،  أسنى المطالب في شرح روض الطالبالأنصاري:  •

  .5022بيرو   الطبع، الأولى  
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه البخاري:  •
  . 5022امه )صحيح البخاري(  تحقيق: محمد الناصر  دار طوق النجاة  الطبع، الأولى  وأي
  .5042  دار الفكر  هلال مصيلحي :تحقيق  كشاف القناع عن متن اسقناعالبهوتي:  •
 . 5045محاضرا  في الفقه المقار   دار الفكر المعاصر  دار الفكر  الطبع، الثاني،  البوطي:  •
مشكاة المصابيح  تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني  المكتب اسسلامي  بيرو   الطبع، زي: التبري •

  .5041الثالث،  
)سنن الترمهي(  تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرو   دار إحياء  حالجامع الصحيالترمهي:  •

 التراث العربي  بيرو . 
تحقيق: محمد عبدالقادر شاه   الطبع،   دار الكتب العلمي،  البهج، في شرح التحف،التسولي:  •

 .  5058 الأولى 
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منشور في للصديق الضرير(  لمحمد زكي عبدالبر   الاتفاق على إلزا  المدين الموسرالتعليق على: ) •
 . 5055  3مجل، أبحاث الاقتصاد اسسلامي  المجلد 

لاقتصاد للشيخ  محمد الزرقاء التّعويض عن ضرر المماطل، في الدين ب  الفقه واالتعليق على: ) •
 . 5051  1  منشور في مجل، أبحاث الاقتصاد اسسلامي  المجلد (  للصديق الضريرومحمد القري

لزرقاء لشيخ  االتّعويض عن ضرر المماطل، في الدين ب  الفقه والاقتصاد لعلى: ) تعليقال •
 . 5052  0لامي  المجلد   منشور في مجل، أبحاث الاقتصاد اسس( لربيع الروبيوالقري

لمصطفى  هل يُقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتّعويض على الدّائن  التعليق على: ) •
 . 5049  5منشور في مجل، أبحاث الاقتصاد اسسلامي  المجلد الزرقاء(  لزكي شعبا   

الطناحي  المكتب، محمود -النهاي، في غريب الحديث والأثر  تحقيق: طاهر الزاويالجزري:  •
 . 5399بيرو   -العلمي،

دار إحياء التراث العربي  بيرو     تحقيق: محمد الصادق قمحاوي  أحكا  القرآ الجصاص:  •
5041.  

 .دار الهداي،محقق، من مجموع، من المحقق   تاج العروس  الحسيني:  •
لي الخفيف  دار الفكر العربي  الضما  في الفقه اسسلامي  ضمن المؤلفا  الكامل، لعالخفيف:  •

2444  
المماطل، في الديو  دراس، فقهي، تلصيلي، تطبيقي،  إشراف: عبدالعزيز الرومي  رسال، الدخيل:  •

دكتورا  من جامع، اسما  محمد بن سعود اسسلامي،  كلي، الشّريع، بالرياض  قسم الشّريع،  
5020 . 

 .دار الفكر  محمد عليش :تحقيق  بيرحاشي، الدسوقي على الشرح الكالدسوقي:  •
 . 5051مختار الصحاح  تحقيق: محمود خاطر  مكتب، لبنا  ناشرو   الرازي:  •
فتح العزيز المسمى الشرح الكبير مطبوع مع المجموع شرح المههب للنووي  المطبع، الرافعي:  •

 العربي، بمصر  إدارة الطباع، المنيري،.
  .5027طبع، دار الفكر ودار الفكر المعاصر  الطبع، السابع،  نظري، الضما   الزحيلي:  •
التّعويض عن ضرر المماطل، في الدين ب  الفقه والاقتصاد  منشور في مجل، الزرقاء والقري:  •

 . 5055  3أبحاث الاقتصاد اسسلامي  المجلد 
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منشور في مجل،  دّائن   هل يُقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتّعويض على الالزرقاء:  • 
  .5041  2  العدد 2أبحاث الاقتصاد اسسلامي  المجلد 

  دار الكتب تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيمي  شرح الزركشي على مختصر الخرقالزركشي:  •
  .5023العلمي،  بيرو   

المعرف،  محمد أبو الفضل  دار -الفائق في غريب الحديث  تحقيق: علي البجاويالزمخشري:  •
 .الطبع، الثاني،

تحقيق: محمد   نصب الراي، لأحاديث الهداي، مع حاشيته بغي، الألمعي في تخريج الزيلعيالزيلعي:  •
 .هأ5058عوام،  مؤسس، الريا   بيرو   دار القبل،  جدة  الطبع، الأولى  

  .5055  الطبع، الأولىدار الكتب العلمي،  الأشبا  والنظائر  السبكي:  •
  .5025  دار الفكر  بيرو   الطبع، الأولى  خليل محي الدين تحقيق:  المبسوطالسرخسي:  •
  مؤسس، عبدالرحمن اللويحق  تحقيق:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا  المنا السعدي:  •

  .5024الرسال،  الطبع، الأولى  
لام، عبدالرحمن بن ناصر حاشيته على اسقناع وشرحه  ضمن مؤلفا  الشّيخ العالسعدي:  •

 . 5032السعدي  دار الميما  للنشر  الطبع، الأولى  
 . 5393دار المعرف،  بيرو      الأ الشافعي:  •
   دار الفكر  بيرو .مغني المحتاج إلى معرف، معاني ألفاا المنهاجالشربيني:  •
 .هأ5051 دار الفكر   أضواء البيا  في إيضاح القرآ  بالقرآ الشنقيطي:  •
الاتفاق على إلزا  المدين الموسر  منشور في مجل، أبحاث الاقتصاد اسسلامي   الصديق الضرير: •

 . 5041  5  العدد 3المجلد 
تحقيق: أحمد شاكر  مؤسس، الرسال،  الطبع، الأولى    جامع البيا  في تلويل القرآ الطبري:  •

5024 . 
 5047بع، الأولى    الطمؤسس، الرسال،  د الله التركي: عبتحقيق شرح مختصر الروض، الطوفي:  •

 .هأ
  .5398  دار الفكر  التاج واسكليل لمختصر خليلالعبدري:  •
  دار القلم  دمشق  مطبوعا  وزارة الأوقاف قضايا فقهي، معاصرةالعثماني: بحوث في  •
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  .5030والشؤو  اسسلامي، بقطر  
  دار محمود بن التلاميد الشنقيطي  تحقيق: ا  في مصالح الأنا قواعد الأحكالعز بن عبدالسلا :  •

 المعارف  بيرو .
  .5990  دار الغرب  محمد حجي :تحقيق  الهخيرةالقرافي:  •
  دار عا  الكتب  الرياض  هشا  سمير البخاري  تحقيق: الجامع لأحكا  القرآ القرطبي:  •

5023.  
را  وكيفي، ضمانها في البنوك اسسلامي،  ضمن حقيب، مشكل، الديو  المتلخالقر  داغي:  •

الدكتور علي القر  داغي الاقتصادي،  طبع، وزارة الأوقاف والشؤو  اسسلامي، بقطر  الطبع، 
 . 5035الأولى  

 . 5982 بيرو   دار الكتاب العربي   بدائع الصنائعالكاساني:  •
 .هأ5050  الأولى بع،  الطالعلمي،دار الكتب  الحاوي في فقه الشافعي الماوردي:  •
  .5035المعايير الشّرعي،  هيئ، المحاسب، والمراجع، للمؤسسا  المالي، اسسلامي،   •
تحقيق: صلاح عويض،  دار الكتب العلمي،  الطبع، الثاني،    العدّة شرح العمدةالمقدسي:  •

5026 . 
  2مجل، المجمع الفقهي اسسلامي  السن،  منشور في مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته المنيع:  •

 .2العدد 
 .المجموع شرح المههب  المطبع، العربي، بمصر  إدارة الطباع، المنيري،النووي:  •
الطبع، الثاني،   دار إحياء التراث العربي   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي:  •

5392.  
  .5041   بيرو  المكتب اسسلامي  روض، الطالب  وعمدة المفت النووي:  •
 .هأ5027الشّرط الجزائي وأثر  في العقود المعاصرة  دار كنوز أشبيليا  الطبع، الأولى اليمني:  •
السلط، التقديري، للقاضي في الفقه اسسلامي  طبع، دار النفائس  الطبع، الأولى  بركا :  •

5027  
صبحي أحمد  رسال، ماجستير في جامع، اسما   التّعويض عن الضّرر  إشراف: حسنبوساق:  •

 . 5042محمد بن مسعود  كلي، الشّريع، بالرياض  قسم الفقه  



722 

 

  

 م2222لعام –مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

المؤيدا  الشّرعي، لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلا  الحكم بالتّعويض المالي عن حماد:  • 
  .5041  5د   العد3ضرر المماطل،  منشور في مجل، أبحاث الاقتصاد اسسلامي  المجلد 

مصنف عبدالرزاق  تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي  المكتب اسسلامي  بيرو   عبدالرزاق:  •
  .  5043الطبع، الثاني،  

جمع وترتيب:  المجموع، الأولى  اللجن، الدائم، للبحوث العلمي، واسفتاء  -فتاو  اللجن، الدائم،  •
 .أحمد بن عبد الرزاق الدويش

سماح، الشّيخ محمد بن إبراهيم آل الشّيخ  ترتيب وتحقيق: محمد بن قاسم   فتاو  ورسائل •
  .5399مطبع، الحكوم،  مك، المكرم،  الطبع، الأولى  

 . 5057قرارا  المجمع اسسلامي  التابع لرابط، العا  اسسلامي   •
 قرارا  وتوصيا  مجمع الفقه اسسلامي الدولي  مطبوعا  المجمع. •
 . 5058معجم لغ، الفقهاء  طبع، دار النفائس  الطبع، الأولى  وقنيبي:  قلع، جي •
 .المحيط البرهاني  دار إحياء التراث العربيمازة:  •
مطبوعا     (5025) الثاني عشرالسادس  العدد العدد  الدولي مجل، مجمع الفقه اسسلامي  •

 .المجمع
  .5027  دار طيب،  الطبع، الأولى  صحيح مسلم  عناي،: أبو قتيب، الفاريابيمسلم:  •
 .مقال: )تكلف، الفرص،( لديفيد هندرسو   منشور على الشبك، •
  5058دار ابن العفا   الطبع، الأولى    الضّرر في الفقه اسسلاميموافي:  •


